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 كلمة شكر وتقدير

 أنَْعَمْتَ  الَّتِي نعِْمَتَكَ  أشَْكُرَ  أنَْ  أوَْزعِْنِي رَب  ق ال الله تعالى في كتابه العزيز: " 
 تُبْتُ  إنِ ي ذُر يَّتِي فِي لِي وأَصَْلحِْ  تَرْضَاهُ  صَالحًِا أعَْمَلَ  وأَنَْ  لِدَيَّ واَ وَعَلَى عَلَيَّ 

 "الْمُسْلمِِينَ   مِنَ  وإَنِ ي إلِيَْكَ 

أتوجه بداية بخالص الشكر إلى المولى عز وجل الذي وفقنا بعنايته ورعايته إلى  
 .إنجاز هذا العمل المتواضع ونسأله التوفيق في القول والعمل

         ورةاتقدم بالشكر الجزيل والتقدير والامتنان إلى الأستاذة الف اضلة الدكت
 "صافة خيرة "

التي منحتنا كل الثقة وكانت نعم المشرفة بتوجيهاتها ونصائحها القيمة وعلى  
المجهودات الجبارة التي بذلتها معنا خلال إنجاز هذه المذكرة ونقول لها بشراك  

صلاة والسلام " إن الحوت في البحر، والطير في السماء  قول المصطفى عليه ال
 ليصلون على المعلم الناس الخير "

"   ةوالشكر الموصول لأعضاء لجنة المناقشة الدكتور " هاني منور، والدكتور 
 " جاوي حورية  ةداودي ميمونة، والدكتور 

حقة  كما اتوجه بالشكر إلى كل الذين أمدونا بالعون وبالأخص الذكر أساتذة مل
 السوقر، وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد.

 



 إهداء

 لك الحمد ربي على عظيم فضلك وكثير عطائك.

 إنه لا يسعني في هذه اللحظات التي لعلني لا املك أغلى منها أن اهدي ثمرة هذا

 العمل المتواضع إلى:

   صلى الله عليه    بصري: محمدالذي يخفق له ق لبي باستمرار، ضياء ق لبي ونور
 لم".وس
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 إهداء   

 قال فيهما المولى عز وجلن كان سبب وجودي في هذه الحياة و إلى م

 صدق الله العظيم "وباِلوَالِدَيْنِ إِحْسَاناَ" 

 وأنا طفلية طوقتني بذراع الرعاتني دفئ الحياة وغمرتني بعطفها وأنا رضيع، و إلى من ألهم
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عامة على الأفراد بغية طة اللعة القواعد التي تفرضها السيعتبر الضبط الإداري مجمو   
 تنظيم حرياتهم العامة أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بقصد صيانة النظام العام في 

رات تنظيمية أو أوامر اقر  ، أي تنظيم المجتمع تنظيما وقائيا وتتخذ هذه القواعد شكلالمجتمع
د الحريات الفردية ، كذلك هو يركزية والمحلية ويترتب عليها تقيفردية تصدر عن الهيئات الم

ئات المركزية والمحلية ، وفقا للحدود الدستورية والتشريعية يدائم تمارسه الهنشاط إداري وقائي 
مادية بغرض المحافظة على والضوابط التي صاغها القضاء الإداري وذلك بوسائل قانونية و 

على المعيار العضوي الذي يعرف الضبط أنه مجموعة الهيئات  وبالاستنادالنظام العام ، 
لمحافظة على النظام لوالسلطات الإدارية المنوط بها القيام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف 

 العام .
ير التي تقوم بها ت والتدابأما المعيار الموضوعي فعرفه على أنه مجموعة من الإجراءا

 .الهيئات العامة
ويعتبر مجال حماية الصحة العامة من مختلف الأضرار والمخاطر من اهم مجالات 

الدولية  الاتفاقياتالضبط الإداري في الدولة ، ومن بين  أهم الحقوق التي كرستها العديد من 
يعيشوا في بيئة سليمة من والدساتير والتشريعات الوطنية ، حيث ينبغي على الأفراد أن 

الأمراض المعدية والأوبئة التي تهدد صحتهم وسلامتهم ، وما يندرج تحت هذا الحق هو 
مسؤولية الدولة في التصدي لكل مرض أو وباء بصياغة القواعد القانونية اللازمة وكذا العمل 

لقانون الدولي لحقوق التدابير الكافية للحد من انشار الأمراض المعدية ، حيث يلزم ا اتخاذعلى 
الإنسان جميع الدول ، باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع تهديد الصحة العامة وتقديم الرعاية 
الطبية لمن يحتاجها ، غير أن الحريات العامة ليست مطلقة ومن دون حدود ، فقد ترد عليها 

، ورغم التقدم العلمي بعض القيود في الحالات الاستثنائية ومنها حالة تفشي الأمراض المعدية 
وبئة   إلا ال الوقاية ومكافحة الأمراض والأوالنقلة الكبيرة التي حدثت في القرن الماضي في مج

 رأسهاأن حالات تفشي الفيروسات زادت في العقود الاخيرة بشكل غير مسبوق ويأتي على 
 فيروس كورونا .

من عمر الإنسان وتطوير تعد الصحة العامة علم وفن الوقاية من الأمراض والإطالة 
، وتربية ومة المهمة لخطورتها على المجتمعصحته ونشاطه الذهني والجسدي عن طريق مقا

على  الالتزام، ليقع ها إحدى الحقوق الأساسية للمواطن، وباعتبار الفرد على قواعد النظافة الذاتية
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الفطري بالصحة  ع بحقهعاتق الدولة حيث يهدف هذا الأخير في السماح لكل إنسان بالتمت
، كما تعد السياسة من اختصاص الدولة العاملة على تحسين صحة مواطنيها وطول العمر

 وقاطنيها داخل إقليمها بصفة عامةخاصة 
والملاحظ أن الدولة الجزائرية ارتكزت على نظام صحي شامل يقدم خدمات للمواطنين 

لمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمختلف شرائحهم فيوجد المؤسسات الاستشفائية العمومية وا
 والمؤسسات المساندة لها.

مجموعة التدابير الصحية والوقائية  الصحة العامة ما القانون الصحي الجزائري اعتبرأ
إلى شمولها من نشاطات وجوانب أخرى نجد الدولة بصفتها المؤسسة  بالإضافةوالعلاجية  

ى إلى الاعتناء العامة ، الأمر الذي أد العاملة بم أوكلت من سلطة وسيادة على تحقيق الصحة
الوسائل والطرق الكفيلة بالحفاظ عليها كالتاج أو الكنز الذي يخشى  اكتشافبها ومحاولة 

الضياع  وعلى هذا الاساس تتخذ مجموعة من القرارات التنظيمية العامة  والأوامر من طرف 
قوانين ور المنفذ العملي لل، حيث تلعب دمختصة بذلك سواء مركزية أو محليةالسلطات ال

رئيس الجمهورية والوزير الاول والوزراء  هذه الهيئات أهم، ومن والتنظيمات في هذا المجال
ن لشعبي البلدي على المستوى المحليعلى المستوى المركزي والوالي ورئيس المجلس ا ، وا 

رض المشرع ، حيث فتعد عنصر من عناصر النظام العام مسألة حماية الصحة العامة التي
لاستثنائية عملا بمبدأ رقابة قضائية على وسائل حمايتها وذلك في الظروف العادية وا

 .المشروعية
اعتبر الإسلام حماية الصحة والعافية ، الإعلانات والمواثيق والدساتير ومن قبل كل هذه
لعافية فأنه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " اسألوا الله ا والإيماننعمة تلي نعمة الهداية 

وطالب المسلم بحفظ صحته والمجتمع بوقاية نفسه من  ،1أوتي أحد بعد يقين خير من المعافاة "
الأمراض ،وهي فيه ضرورة إنسانية، وحاجة أساسية، تقتضيها خلافة الإنسان في الأرض 

،حدثت عدة 2" والعافية والمعافاة  :" سلوا الله العفوه وسلمي علوعمارتها قال رسول الله صلى الله
شهرة  وأبرزهاأوبئة وأمراض جماعية في التاريخ الإسلامي وفي مختلف دوله وأمصاره وأصقاعه 

                                                           

 .5621، ص سنن بن ماجة كتاب الدعاء، الجزء الثاني -1 
 .5626، ص المرجع نفسه ،سنن بن ماجة -2 
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وتأثيرا طاعون عمواس، حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه في العام 
بلدة صغيرة يقال لها عمواس وهي  إلىالثامن عشر للهجرة ، وقد سمي بطاعون عمواس نسبة 

، ثم انتشر في الشام، وعن ابن عباس لأنها طانت أول ما نجم الداء بهاين القدس والرملة، ب
رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج بالشام حتى اذا كان يسرع لقيه أمراء الأجناد أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام، فاستشاره عمر رضي الله عنه، 

لفوا، قال بعضهم : خرجت لأمر ، ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم نرى أن لا تقدموا فاخت
، اني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، الله عنه في الناس على هذا الوباء ، فنادى عمر رضي

قدر الله ،  إلىمن قدر الله، قال عمر : نعم نفر من قدر الله  أفرارفقال أبو عبيدة بن الجراح 
د الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال : ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله فجاء عب

ذاصلى الله عليه وسلم يقول:" اذا سمعتم بوباء في بلد ، فلا تقدموا عليه ،  وقع بأرض وأنتم  وا 
 1بها فلا تخرجوا فرارا منه" 

 وعليه يجب على المسلم الأخذ بالأسباب لوقاية نفسه وغيره امتثالا
 يُحِب   اللَّهَ  إِنَّ  وَأَحْسِنُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِ  :﴿تعالى لقوله 

 .2(591الْمُحْسِنِينَ ﴾)
حة العامة في جوانب لعلى حماية الصبالمكلفة  العامة تبرز أهمية موضوع الهيئات

الهيئات المركزية والمحلية في تنفيذ التدابير والإجراءات إمكانية معرفة مدى مساهمة  :ابرزها
براز العلاقات التي تربط ممارسة الإجراءات السلطة متعلقة بمجال حماية الصحة العامةال ، وا 

، إضافة وسائل حمايتها وفرض رقابة عليها العامة بقواعد الصحة العمومية داخل الدولة وكذا
، كما أن مجال حماية الصحة باره جزء من حياة الإنسانمة باعتالى حيوية مجال الصحة العا

والمواثيق  صدور المعاهدات إلى، مما أدى هم المشاكل التي تواجه دول اليومالعامة يعتبر من أ
معرفة دور  إلى، حيث أدى الإنسان، نظرا لارتباط الموضوع بحماية حقوق والقوانين والتنظيمات

 .ةبة التي توفر حماية الصحة العامالوسائل والآليات القانونية المناس

                                                           

باب كراهية الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه  عنها،مور المنهي كتاب الأ الصالحين، البخاري، رياضصحيح  -1 
 .5991وكراهية القدوم عليه الحديث رقم 

 .591سورة البقرة، الآية  -2 
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بالنسبة ، أما ة من الدوافع الذاتية والموضوعيةويعود سبب اختيار هذا الموضوع الى جمل      
راسة دي اختبار القدرات الذاتية وتجسيد الأفكار والمعلومات حول هذه الفتتمثل فللأسباب الذاتية 

د دراسات سابقة كافية متخصصة فيه لأن ، عدم وجو ية قانونية منهجيةوصياغتها بطريقة عمل
ونظرا لمكانة الموضوع باعتباره من  رقت الى الضبط الإداري بصفة عامةمعظم الدراسات تط

 6262مجلات النظام العام مما دفع الى البحث فيه، وكذا معرفة الجديد التي أتى به دستور 
تعرف على التدابير بشأن صلاحيات الهيئات في مجال حماية الصحة العامة، وكذا ال

 .والمحلية التي تحكم الضبط الصحي والإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الهيئات المركزية
ته على الساحة أما الأسباب الموضوعية لاختيار الموضوع تتمثل أساسا في مكانته وجدي

والمجتمع جزء من الحياة اليومية للفرد  كونهخر آ، ومن جانب ذا من جانبهالوطنية والدولية 
طات على المستوى لالبالغة التي تقرها الس لأهميتهونظرا  والحريات،مما يؤثر على الحقوق 

قانون الصحة  به يأتلم بالإضافة إلى أن موضوع حماية الصحة العامة  والمحلي،المركزي 
وهذا دليل على اتساع مجال الصحة العامة  الأخرى،فحسب بل جاءت به القوانين والتنظيمات 

 حمايته.يؤدي على جميع الهيئات بمختلف مجالاتها إلى المشاركة في  مم
حث مجموعة من الصعوبات متمثلة وعلى غرار دراسة أي بحث علمي قانوني يواجه البا

  :في
 ضيق الوقت المخصص لتحضير المذكرة مم لم يعطي للبحث كل حقه في الإنجاز  -
ج البحثية بط البحث وتعميم النتائضنطاق الدراسة مما أدى إلى صعوبة شمولية واتساع  -

 .الجزئية على نطاق واسع
 والتنظيمات.قلة المراجع المتخصصة مما دفع إلى البحث عن القوانين  -
 والمضمون.المراجع التي جمعها تتشابه من حيث المفردات  -
 عامة.أغلب المراجع تناولت الضبط الإداري بصفة   -
 وفقرات.لى أفكار صعوبة صياغة المواد القانونية والمراسيم إ -
 الدراسة. السلطات لتدعيمصعوبة الحصول على القرارات الصادرة عن  -

يث تم لدراسة أي موضوع لابد من وجود دراسات سابقة لها علاقة بموضوع البحث ح  
 :الحصول على موضوع متمثل في
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، ر، مذكرة ماستالإداري، القانون ت الوالي في مجال الصحة العمومية، سلطامريم بوكوبة
، لسنة جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر ، قسم الحقوقكلية الحقوق والعلوم السياسية

والي في مجال حماية ، حيث تضمنت هذه الدراسة صلاحيات ال6251/6252الجامعية 
ئات ، باعتبار الوالي هيئة من الهيه الدراسة تناولت جزء من الموضوع، إلا أن هذالصحة العامة
 .ة الصحة العامةالمكلفة بحماي

، مذكرة الإداريةلحماية النظام العام في الجزائر، العلوم  ، الأليات القانونيةأحميدات كريمة
السنة  تيارت،، جامعة ابن خلدون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوقالماستر

 لوائح)، وتضمنت هذه الدراسة وسائل الحماية من قرارات تنظيمية 6259/6252الجامعية 
 الدراسة.حيث تناولت جزء من موضوع  الضبط( )أوامرت فردية اوقرار  الضبط(

عة من الأهداف العملية إلى جانب تهدف دراسة هذا الموضوع إلى الوصول إلى مجمو 
حيث تتمثل الأهداف العملية إلى معرفة الهيئات المركزية والمحلية التي  العلمية،الأهداف 

الوصول إلى  العامة،التدابير المتخذة للمحافظة على الصحة معرفة  العامة،تحمي الصحة 
العامة وفرض رقابة  ت الصادرة عن الهيئات المقررة لحماية الصحةامدى مشروعية القرار 

 .قضائية عليها
ط في إثراء أما الأهداف العلمية تمثلت في الرغبة في المساهمة ولو بالشيء البسي

 الأبحاث المتعلقة بالموضوع   ما توصلت إليهالمكتبات القانونية و 
، توضيح النقائص ستوى المركزي والمحلي في الجزائرإبراز مجال الضبط الصحي على الم

 .بالموضوع من أجل دراستها مستقبلاالمتعلقة 
وعليه مجال حماية الصحة العامة يقع على عاتق كل من الهيئات المركزية والمحلية 

داخل إقليم الدولة ومن هنا يمكن طرح الإشكالية  للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين
  التالية:
  العامة؟مجال حماية الصحة السلطات المركزية والمحلية في  مدى ساهمتإلى أي 

على المنهج الوصفي التحليلي حيث تتطلب طبيعة  الاعتمادوللإجابة على هذه الإشكالية تم 
تها في مجال استمدت منها الهيئات صلاحيالموضوع تحليل النصوص القانونية والتنظيمية التي 

 .على هذه الهيئاتووصف وسائل الحماية وكذا الرقابة المفروضة  ،حماية الصحة العامة
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: يتناول الفصل الأول الهيئات المركزية دراسة الموضوع ضمن فصلين أساسين سيتم
ول الهيئات المركزية المبحث الأ والمحلية المكلفة بحماية الصحة العامة ويتضمن مبحثين يتناول

، ويتضمن الفصل الثاني وسائل حماية الصحة ل المبحث الثاني الهيئات المحليةبينما يتناو 
العامة بدوره يتضمن مبحثين يتناول المبحث الأول الضبط الإداري لحماية الصحة العامة أما 

  القضائية.المبحث الثاني يتناول الرقابة 



 

 

 
 

 

 :الأول لالفصـ
ركزية الهيئات الم 

والمحلية المكلفة 
 بحماية الصحة العامة 
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تنوعت سلطات الضبط الإداري في مجال حماية الصحة العامة بين المستوى المركزي 
لهم وضع  الجزائري،من أشخاص القانون العام في النظام الإداري  والمستوى المحلي باعتبارهم

يمارسون اختصاصات  للدولة،ين بصفة ممثل تنظيمية يتمتعونمتميز وقواعد وأحكام خاصة 
 عديدة لها أهمية بالغة في حماية الصحة العامة ومنع انتهاكاتها والإخلال بها.

ولقد ازدادت أهمية الصحة العامة في العصر الحالي نتيجة لازدياد عدد السكان وسهولة 
 ل.انتشار الأمراض بما أن التطور الصناعي أدى إلى ظهور أمراض لم تكن معروفة من قب

حماية الصحة العامة  والمحلية فيوعلى العموم يتجلى اختصاص السلطات المركزية 
 بفرض قيود وضوابط على ممارسة الأفراد لحرياتهم ونشاطاتهم بهدف حماية الصحة العامة.

أهم مجالات  والمخاطر منويعتبر مجال حماية الصحة العامة من مختلف الأفراد 
حيث تلعب السلطات دورا  الوقائية،سرعة اتخاذ الإجراءات  الدولة تتطلبالضبط الإداري في 

ومن  والتنظيمية،كبيرا في هذا المجال حيث تستمد صلاحياتهم من مختلف النصوص القانونية 
أجل أداء المهم المنوطة بهم على أكمل وجه فهم بحاجة إلى مجموعة من الأجهزة الإدارية 

 لمساعدتهم 
مجال حماية الصحة  والمحلية فييد الهيئات المركزية وتقتضي دراسة هذا الموضوع تحد

العامة من خلال التطرق إلى الصلاحيات الضبطية الإدارية الموسعة وكذا الهيئات المساعدة 
 لهم.

المكلفة بحماية تضمنت الهيئات الإدارية حيث ولهذا اقتصرت الدراسة في هذا الفصل 
بموجب  والوزراء( الأول،الوزير  ية،الجمهور  )رئيسالهيئات المركزية  الصحة العامة إلى

رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب  الوالي،الهيئات اللامركزية المحلية  الأول أماالمبحث 
 المبحث الثاني.
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 الهيئات المركزية: الأول:المبحث 
 والوزراء في والوزير الأولتتجلى دراسة هذا المبحث إلى صلاحيات رئيس الجمهورية 

ية الصحة العامة على المستوى المركزي باعتبارهم هيئات الضبط الإداري الصحي مجال حما
المركزي وهذا ما يؤدي إلى دراسة رئيس الجمهورية بموجب المطلب الأول والوزير الأول 

 المطلب الثاني. والوزراء بموجب
 :رئيس الجمهورية الأول:المطلب 

ورية في مجال حماية الصحة لهنا الأمر يقتضي إلى توضيح صلاحيات رئيس الجمه
 بموجب الفرع الأول والهيئات المساعدة له بموجب الفرع الثاني المركزي،العامة على المستوى 

 الفرع الأول: صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال حماية الصحة العامة:
يتمتع بسلطة مجال الضبط  المركزي،يعتبر رئيس الجمهورية هيئة ضبط على المستوى 

 .)ثانيا(والحالات الاستثنائية  )أولا(ذلك في الحالات العادية الصحي و 
 صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية: أولا:

تعد رئاسة الجمهورية أهم مؤسسة في الإدارة المركزية التي تتمحور حوله جميع 
ياسي لذلك نجد الفقه الإداري والس ،1الدولةمؤسسات الدولة كونه يتحكم في جميع وظائف 

وقد اعترفت مختلف الدساتير التي  ،2القانوني يولي هذه المؤسسة القدر الأكبروالاجتماعي و 
برئيس الجمهورية باعتباره السلطة العليا في الدولة بممارسة سلطة الضبط  3عرفتها الجزائر

 الإداري فهو مكلف بالمحافظة على كيان الدولة وأمنها وسلامتها.
منه  561حيث نصت المادة  التنظيمية،لطة ممارسة السلطة وقد خوله الدستور أيضا س

 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير المخصصة"على ما يلي: 

                                                           

دارة الجماعات  الجزائر،التنظيم الإداري في  ،ةهجير بلحاج  خديجة،حمدي  -1  ر في مذكرة ماست المحلية،تخصص تسيير وا 
 .12 ، ص6259 – 6252بولي معسكر، السنة الجامعية نجامعة مصطفى اسط ية،السياسالعلوم 

كلية الحقوق  ر، مذكرة ماست6252رية في ظل التعديل الدستوري مكانة رئيس الجمهو  ليديا،، يوسف حوجة مومن روميلة -2 
 .29 ، ص6252- 6259سنة الجامعية ، الوالعلوم السياسية قسم القانون العام، جامعة بجاية

رها خوآ 52/25، لاسيما آخر تعديل بموجب القانون 5992ودستور  5929ودستور  5992ور ودست 5921دستور  -3 
6262. 
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كما يقع على عاتق رئيس الجمهورية بحماية السلطة في المجتمع باعتبارها  1" للقانون ... 
ولأن التراخي عند وقايتها  القيم،ا حماية لهذه لأن في حمايته الأساسية،المعبر عن قيم المجتمع 

 .2تقوم السلطة على حمايتها والحريات التياستباحة للحقوق 
كما يقوم بحماية أفراد الجماعة لدفع كل ما يهددهم من خطر سواء في أمنها أو في حياة 

ممارسة الجماعات على  أفراد هذهوذلك بنشر حالة من السكينة تساعد  صحتهم،الأفراد أو في 
 .3حرياتهم وتهيئة الجو الصالح

كما يفرض إجراءات وقائية على ملاك العقارات كالحماية ضد الحريق والمنازل الآيلة 
 للسقوط.

 المشاة،القيام على إجراءات تنظيم المرور واتخاذ الإجراءات الكافية لتامين سلامة 
وذلك  لها،اكن المخصصة وتنظيم وقوف السيارات في الأم السيارات،وتأمين سلامة قائدي 
 الصحة العامة. والمحافظة علىحماية لأرواح الناس 

إصدار  الفرنسي،ومقارنة مع رئيس الجمهورية الفرنسي نجده قد خول قانون الصحة 
لوائح صحية تسري على المواطنين واتخاذ قرارات بوليسية فردية للمحافظة على الصحة العامة 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الجماعة  لقانون وكذلكااتجاه المنشآت الخاضعة لأحكام 
واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من  ورعاية الأماكن والطرق العامة البيئة،وكفالة صحة 

 الأمراض كالتطعيم. 
هي تعني اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ات و كما يمكن توفر الشروط الصحية للعقار 

، ولمع تعرضهم للأوبئة ث تتوافر فيها الشروط الصحية للقاطنين بهالسلامة بناء المساكن، بحي
ويقتضي ذلك مراعاة ، لشروط الصحية للمنشآت الصناعية والتجارية، وكذلك توافر اوالأمراض

، لذلك يشترط رئيس وبالقاطنين بجوارها، بحيث لا تضر بالعاملين بها الشروط الصحية

                                                           
ديسمبر  22ؤرخة في الم 92ج.ر.ع  5992ديسمبر  29، المؤرخ في 5992من الدستور الجزائري لسنة  156المادة  -1

المؤرخة في  51.ر.ع يتضمن التعديل الدستوري ج 6252مارس  22المؤرخ في  52/25المتمم بالقانون رقم المعدل و  5992
ديسمبر  12المؤرخة في  26ج.ر.ع  6262أكتوبر  15، المؤرخ في 6262سنة تعديل دستور  رخ، آ6252مارس  29

6262. 
 الحقوق كلية والفقه الإسلامي،دراسة مقارنة في القانون الوضعي  الإداري،، سلطة الإدارة في مجال الضبط حسام مرسي -2

 .519- 512 ص ،6255 القاهرة،دار الفكر الجامعي،  ،5ط الإسكندرية،
 .519 حسام مرسي، المرجع نفسه، ص -3
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، لعدم تعرضهم لمخلفات ن من المناطق الآهلة بالسكانمعي الجمهورية إقامة المصانع على بعد
 .1المصانع وبقايا المواد الأولية

ومن هنا يتضح لنا الطابع الوقائي لرئيس الجمهورية في مجال الضبط الإداري الصحي، 
 وذلك بهدف حماية الصحة العامة.

ولة ؤ مس " الدولة:2منه التي نصت على ما يلي 62ومن خلال الدستور وبمقتضى المادة 
وبما أن رئيس الجمهورية المسئول الأول عن الدولة فإنه الممتلكات "، عن أمن الأشخاص و 
، كما يسهر رئيس الجمهورية على ما اية صحة السكان على إقليم الدولةيتمتع بصلاحيات حم

 يلي:
 ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم. -5
 لبيئية.ضمان توعية متواصلة بالمخاطر ا -6
 الاستعمال الوقائي للمياه والطاقات الأحفورية والمواد الطبيعية الأخرى. -1
، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة عادها البرية والبحرية والجويةحماية البيئة بأب -1

 .3الملوثين
الوبائية ن والوقاية من الأمراض المعدية و الرعاية الصحية لاسيما للأشخاص المعوزي -1

 .4اومكافحته
ومن خلال هذا فإن الدستور الجزائري خول لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الوقائية 

، وفرض عقوبات على الملوثين ل أشكال التلوث البري والبحري والجويلحماية البيئة من ك
الأمراض المعدية على و  وذلك للمحافظة على الصحة العامة وقد أقي بعبء التصدي للأوبئة

 .ن للإدارة أن تتخذ كافة التدابيريكو وعليه  ،الدولة
المسلحة يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة وصلاحية باعتباره القائد الأعلى للقوات 

لقاء 5ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني للجمهورية ، أثناء القيام بالمناورات والتجارب النووية وا 

                                                           

 .511 ص السابق،المرجع  مرسي،حسام  -1 
 .6262من الدستور الجزائري  62المادة  -2 
 .6262من الدستور الجزائري  65المادة  -3 
 .6262ي من الدستور الجزائر  21المادة  -4 
 .6262 الجزائري دستورالمن  95المادة  -5 
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المناورات بشتى أنواعها لتجارب و باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وذلك بإبعاد أماكن االقنابل 
 على المناطق السكانية محافظة على صحة السكان وعلى الصحة العامة في كامل إقليم الدولة.

الحذر ... نجد أ المحيط و وبالموازنة مع ما سبق ذكره فيما يخص الصحة الطبيعية لمبد
ما نجد القانون رقم ، كوعة من النصوص التي تضمن الوقايةفي ميدان البيئة يتوافر على مجم

مبدأ رتب بعض المبادئ في هذا الشأن ) ، قد1المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 25/62
، كما تضمن كيفية تهيئة الإقليم ووضع مبادئ وقواعد الحذر، الفعل الوقائي، مبدأ المشاركة(

ودراسات تقنية  ا لرخصة، واشترط أنه يجب على كل بناء أن يكون خاضعية المستدامةمالتن
 .2الوقاية من أخطار البيئة وتأثيرها على صحة السكانللحماية و 

كما تمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات في حالة ظهور الحمى القلاعية أو طاعون 
المجترات الصغيرة   وذلك بمنع استيراد اللحوم وغلق الأسواق ، وقد صدر في هذا الشأن القرار 

، أما في فرنسا فقد كان لأحداث 3ت الخاصة بمكافحة الحمى القلاعيةالوزاري المتعلق بالإجراءا
مرض " جنون البقر " الأثر الكبير الذي دفع محكمة المجموعة الأوربية إلى اتخاذ قرار مقاطعة 

العمومية رغم آثاره الاقتصادية استيراد لحوم البقر بدون تردد لأنها رأت فيه مساس بالصحة 
لقرارات المتخذة في هذا الشأن واضحة وصريحة وذلك باتخاذ التدابير الاجتماعية وقد جاءت او 

الوقائية للحد من هذه الخطورة لوقاية صحة الأشخاص وكذا حماية الصحة العامة على 
 المستوى إقليم الدولة.  

إن السلطة التنظيمية المستقلة تعرف أنها " تولي رئيس الجمهورية تلك المجالات الغير 
ريا للبرلمان بواسطة المراسيم الرئاسية " وتعرف كذلك الصلاحيات القانونية المستندة دستو 

الأصلية التي يختص رئيس الجمهورية بممارستها منفردا في شكل مراسيم رئاسية تتضمن قواعد 

                                                           
 51المؤرخة في  99المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ج.ر.ع  6225ديسمبر  56المؤرخ في  25/62القانون رقم  -1

 .6225ديسمبر 
 بمجلة دفاتر السياسة والقانون ة، مقالة منشور حق في الصحة في القانون الجزائري، دراسة تحليلية مقارنة، القندلي رمضان -2
 .611 ، صجامعة بشار 6256مؤرخة في جانفي  ،2ع
، المؤرخة 65ت الخاصة بمكافحة الحمى القلاعية، ج.ر.ع المتعلق بالإجراءا 5992مارس  22القرار الوزاري المؤرخ في  -3

 .5999مارس  69في 
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لمجالات مجال حماية الصحة ، ومن تلك ا1، وهي سلطة دستورية ممنوحة لهمجردةعامة و 
يتعلق بتسيير النفايات  21/559هورية مرسوم رئاسي رقم ، حيث أصدر رئيس الجمالعامة
المتعلق  21/559، وكذلك المرسوم الرئاسي رقم ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين2المشعة

، كما أنه ن أجل المحافظة على الصحة العامة، م3بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة
خراج ليحدد قواعد حفظ الصح 91/516أصدر المرسوم رقم  ة فيما يخص الدفن وحفظ الجثث وا 

عادة دفنها  ، محافظة على سلامة وصحة السكان من تعفن الجثث.4الموتى من القبور وا 
، حيث مع الجرائم خاصة جريمة المخدراتكما اتخذ رئيس الجمهورية التدابير اللازمة لق

المؤثرات ات و الاتجار الغير مشروع بالمخدر لمكافحة  91/15أصدر المرسوم الرئاسي رقم 
، من أجل منع تعاطيها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين خاصة بفئة القصر التي 5العقلية
، مما أدى إلى فرض عقوبات صارمة على كل من ت انتشارا كبيرا في عصرنا الحاليشهد
 ، محافظة على الصحة العامة في الدولة.تجار والمتعاطي للمصلحة الشخصيةالا

المتضمن  51/21/5996المؤرخ في  96/515المرسوم رقم  وفي هذا الصدد صدر
، التي يترأس أمانتها 6الإدمان عليهاطنية المكلفة بمكافحة المخدرات و إنشاء الهيئة الطبية الو 

 مدير الصيدلية بالإدارة المركزية لوزارة الصحة.
 
 

                                                           
تخصص ، ماستر في القانون العام، مذكرة لمركزية في الجزائروني للإدارة ابوتيارة مسعودة، النظام القان عيسى،مهيدي  -1

 .66 ، ص6259لسياسية بجامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، العلوم اقانون إداري بكلية الحقوق و 
المؤرخة في  69، ج.ر.ع عةالمتعلق بتسيير النفايات المش 55/21/6221المؤرخ في  21/559المرسوم الرئاسي رقم  -2

51/21/6221. 
المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة ج.ر.ع  55/21/6221المؤرخ في  21/559المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -3

 .51/21/6221المؤرخة في  69
يتضمن تحديد قواعد الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث  51/56/5991المؤرخ في  91/516المرسوم الرئاسي رقم  -4

خرا عادة دفنهاج الموتى وا   .62/56/5991المؤرخة في  521، ج.ر.ع من القبور وا 
يتضمن المصادقة مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  62/25/5991المؤرخ في  91/15المرسوم الرئاسي رقم  -5
 .62/56/5922المؤثرات العقلية الموافق عليها بتاريخ تجار الغير المشروع بالمخدرات و الا
المتضمن إنشاء الهيئة الطبية الوطنية المكلفة بمكافحة  51/21/5996المؤرخ في  96/515سوم التنفيذي رقم المر  -6

 . 51/21/5996المؤرخة في  62المخدرات والإدمان عليها ج.ر.ع 
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 :: صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائيةثانيا
لعادية بمقتضى التي يمارسها رئيس الجمهورية في الأحوال ا إلى جانب السلطات

، وهي إعلان حالة ى يمارسها في الظروف الاستثنائية، هناك سلطات أخر الوظيفة التنظيمية
، ولقد هذه الأخيرة التي هي محل الدراسة، 1الحالات الاستثنائيةوالحصار والحرب و الطوارئ 

، لرئيس على غرار مختلف الدساتير السابقة 6252اعترف الدستور الجزائري المعدل سنة 
الجمهورية صلاحيات الضبط الإداري الصحي من خلال المحافظة على الصحة العامة كما 

 . 2اعترف له بمهامه في الحالات الاستثنائية
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن 

 .3( يوما22ستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها ستون )يصيب مؤسساتها الد
 الشروط الموضوعية لتقرير الحالة الاستثنائية: .1

من دستور  92وكذلك المادة  6252من التعديل الدستوري  529/5لقد حددت المادة 
 الشروط الموضوعية المرتبطة بالحالة الاستثنائية وهي كالتالي: 6262

 لسبب:من حيث ا -أ
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يهدد الدولة  

وهيئتها، وعلى هذا الأساس ينصرف الخطر إلى كل حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصلحة 
 حيوية يهددها بالزوال أو الانتقاص.

ن المؤسس الدستوري لم يحدد مصدر هذا الخطر إذا كان داخ    .4ليا أو خارجياوا 
اللجوء إلى الحالة الاستثنائية يستلزم فقط تعثر السلطات في سيرها ولا يشترط أن يكون قد 

 ، بحيث يجتمع البرلمان وجوبا وما يعني أن البرلمان ليس في 5أصابها الشلل أو العجز الكلي
 
 

                                                           
 .5992من الدستور الجزائري لسنة  91إلى  95المواد من  -1
ة ( ، مقالة منشورة في مجل 59ي في ظل تفشي وباء كورونا ) كوفيد ، الضبط الإداري الجزائر لدغش سليمة، لدغش رحيمة -2

 .11 ، ص66/22/6262، المؤرخة في 21، ع 29الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 
 .6262من الدستور الجزائري لسنة  92/52المادة  -3
 .69 ، صمهيدي عيسى، بوتيارة مسعودة، المرجع السابق -4
 .95 ، صروميلة، يوسف خوجة ليديه، المرجع السابق مومن -5
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 .مر يرجع تقديره لرئيس الجمهورية، والأ1حالة عجز
 من حيث الإجراءات: -ب

د بمجموعة من ة إعلان الحالة الاستثنائية من طرف رئيس الجمهورية يجب التقيلصح
 ، ضمانا للحريات العامة والمتمثلة فيما يلي: الإجراءات

 استشارة رئيس مجلس الأمة. -
 رئيس المجلس الشعبي الوطني. -
 رئيس المحكمة الدستورية. -
جتماع تحت رئاسة رئيس ، ومجلس الوزراء من عقد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمنا -

 .2الجمهورية
 من حيث المدة: -ت

، فإن دستور دة الدستورية للحالة الاستثنائيةلدساتير السابقة التي لم تحدد الم خلافا      
، ولا يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إ بعد 3( يوما22أقرها بمدة أقصاها ستون ) 6262

 معا. موافقة أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين
 الشروط الشكلية لتقرير الحالة الاستثنائية: -ث

يشترط لرئيس الجمهورية من خلال الدستور الجزائري عند اللجوء إلى الحالة الاستثنائية 
، 6252من التعديل الدستوري  26قرة الف 529استشارة بعض المؤسسات وذلك بمقتضى المادة 

الذي ينص على  5921لاف دستور ، على خ6262من دستور  26الفقرة  592ادة وكذلك الم
 .4اجتماع المجلس الشعبي الوطني فقط

، وهذا ا في تلك الفترة عن طريق الأوامرتنتقل سلطة التشريع لرئيس الجمهورية التي يمارسه
: " ... يمكن لرئيس التي تنص على ما يلي 6262دستور  من 516بمقتضى المادة 

، كما 5" من الدستور 92لمذكورة في المادة ثنائية االجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاست
                                                           

، المؤرخة في 51من التعديل الدستوري، ج.ر.ع ، يتض6252مارس  22المؤرخ في  52/25 رقم ونمن القان 1/ 59المادة  -1
29/21/6252. 

 .6262من الدستور الجزائري لسنة  92/6المادة  -2
 .6262من الدستور الجزائري لسنة  92/5المادة  -3
 .25/ 52 رقم من قانون 529/6المادة  -4
 .6262من الدستور الجزائري لسنة  516/1المادة  -5
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أن نظرية الظروف الاستثنائية تعتبر قيد استثنائي على مبدأ سمو الدستور والظروف الاستثنائية 
تعالج مبادئ عليا مرتبطة بالدولة ، وتنتمي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال و الإجراءات 

 .1السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها
والذي يعد حالة استثنائية ومن بين الأوبئة التي  2في ظل تفشي وباء فيروس كوروناو 

تهدد الصحة العامة مما يستدعي تحرك سلطات الضبط الإداري للحد من انتشار هذا الوباء  
لدولية التي انضمت إليها وبشكل خاص تستمد أساسه من النصوص الدستورية والاتفاقيات ا

، كما أكد العهد الدولي للحقوق القانونية و المراسيم التنفيذية لنصوص، إضافة إلى االجزائر
، على اعتبار الصحة حق أساسي لكل إنسان  59923الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام

أمين الممارسة ومنه يتعين على الدول الأطراف في العهد بما فيها الجزائر اتخاذ عدة تدابير لت
المتوطنة والمهنية  بالوقاية من الأمراض الوبائية و  ث تكون ملزمةبحي الكاملة لهذا الحق

 . 4والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها
: " تخضع المتعلق بحماية الصحة 52/55من القانون رقم  16ولقد نصت المادة 

الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي لأحكام اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة 
: " تضع الدولة التدابير الصحية من نفس القانون نصت على 11لمادة ، أما ا5ية "العالم

من الأمراض ذات الانتشار  القطاعية والقطاعية المشتركة الرامية إلى وقاية المواطنين وحمايتهم
، مما يمكن الإدارة من تنفيذ الة هي إجراء من إجراءات الضبطية، وباعتبار هذه الحالدولي"

 بشكل قسري والاستعانة بالقوة العمومية من رجال أمن ودرك.القرارات 

                                                           
 .6262من الدستور الجزائري لسنة  92/1المادة  -1
لتي تسبب المرض للحيوان والإنسان، يتسبب في مرض معدي هو فيروس كورونا المستجد هو فصيلة كبيرة من الفيروسات ا -2

 معدي يصيب الجهاز التنفسي. ، وهو مرض59كوفيد 
المتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق  5929ماي  52المؤرخ في  29/29المرسوم الرئاسي رقم  -3
الدولي  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الإختياري المتعلق بالعهد قتصادية والاجتماعية والثقافيةالا

 62ج.ر.ع  ،52/56/5922مة للأمم المتحدة يوم السياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العالحقوق المدنية و الخاص با
 .59/21/5929الصادرة في 

 .5922قتصادية والثقافية من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والا 56المادة  -4
يوليو  69، الصادرة في 12ة الصحة وترقيتها، ج.ر.ع ، المتعلق بحماي6252يوليو  26المؤرخ في  52/55م القانون رق -5

6252. 
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فمنذ ظهور فيروس كورونا بالصين اتخذت الدولة الجزائرية العديد من الإجراءات 
هذا الفيروس إلى ، وتفادي دخول المواطنين من هذا الوباء الفتاك الاحترازية والوقائية لحماية

أصر الرئيس بإعادة المواطنين الجزائريين  26/26/6262، بحيث انه في يوم التراب الجزائري
، وعند عودتهم تم إخضاعهم صينية )بؤرة تفشي فيروس كورونا(المقيمين في مدينة ووهان ال

 .1يوم ثم أفرج عنهم بعدما تم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس 51للحجر الصحي لمدة 
مجموعة  6262مارس  55وللحفاظ على الصحة العامة أصدر رئيس الجمهورية يوم 

 تتمثل فيما يلي: 2من القرارات
، ومراكز التكوين المهني والمدارس والمتوسطات والثانوياتإغلاق دور الحضانة  -5

 أفريل. 21والمدارس العليا والجامعات إلى غاية 
لى إيطاليا واسبانيا. -6  إلغاء كل الرحلات الجوية من وا 

لى فرنساقرر تعليق الرحلات م 6262مارس  51وفي يوم  ، ومنع الأعراس في ن وا 
 .3العاصمة ووضع حواجز على حدود العاصمة والبليدة وبوفاريك

               البحرية،حدود البرية والجوية و ال إغلاق-5قرر:  6262مارس  59ويوم 
    منع المسيرات -1ت نقل البضائع ، التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية ماعدا طائرا – 6
تعليق  -2، التجمعات والمؤتمرات والتظاهرات إلغاء -1، دير أي منتوج استراتيجيمنع تص -1

غلاق المجالات العمومية الغير  صلاة الجمعة و الجماعة وغلق المساجد والاكتفاء بالرفع   وا 
 .لايات وغيرها من القرارات الأخرى. وكذلك فرض الحجر الصحي على الو 4ضرورية

خل أحيائهم نين والمواطنات إلى الحد من التنقل حتى داودعا رئيس الجمهورية المواط
تهدد سلامة  من بالتشديد من أي تجمع أو مسيرةوأمر مصالح الألتجنب انتشار الوباء 

، وتوفير جميع الأسباب لتخفيف راءات فعالة وصارمة لوقف انتشارهوكل هذه الإج 5المواطنين

                                                           
 .26/26/6262بيان لرئاسة الجمهورية بث على وسائل الإعلام بتاريخ  -1
يومية ، أفريل، جريدة النهار 21هني والجامعات إلى غاية ، إغلاق المدارس وتعليق الدراسة بمراكز التكوين المراضية شايت -2

 .21ص ،6262 ،1999وطنية، ع 
 1999جريدة النهار، يومية وطنية، ع  ،دة وبوفاريك لمنع انتشار كورونا، حواجز على حدود العاصمة والبليحبيبة محمودي -3

 .1 ، ص6262
 .21 ، ص6262، 1225لق كل الحدود والمسيرات ممنوعة، جريدة النهار، يومية وطنية، ع ، غأسماء منور -4
 .19 ، صع السابقلدغش سليمة، لدغش رحيمة، المرج -5
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، لما بلغ من المخاوف الحقيقية من شأن نفاظا على الصحة العامة للمواطنيمن أثار المرض ح
 .1المستويات المقلقة لانتشار الفيروس

وفي هذا الشأن على السلطات الصحية تنظيم حملات تلقيح وتتخذ كل التدابير الملائمة 
، في حالة وجود خطر انتشار وباء أو في حالة حماية ئدة المواطنين والأشخاص المعنيةلفا

حيث قام رئيس الجمهورية باستيراد اللقاح ضد فيروس كورونا  ،2الأشخاص المعرضين لذلك
وانطلاق الحملات على مستوى المؤسسات الاستشفائية على كامل الوطن بداية من الفئات 

ودراسة هذا  لسكان ومكافحة الأمراض التنقلية الحساسة وكل هذا من أجل الوقاية وحفظ صحة ا
لذي يبين صلاحيات رئيس الجمهورية في حماية الفيروس الذي يعتبر مثال العصر الحالي ا

 الصحة العامة على المستوى المركزي في الحالات الاستثنائية.
 الفرع الثاني: الهيئات المساعدة لرئيس الجمهورية:

يقوم رئيس الجمهورية بأداء وظائفه وذلك بمساعدة كل من الأمانة العامة لرئاسة 
، إضافة إلى الهيئات 3وديوان رئيس الجمهورية فة،المختلالجمهورية بأقسامها ومديرياتها 

 الاستشارية.
 :الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أولا:

الأمين العام الذي يتولى العديد من المهام  الجمهورية،يقوم على رئس الأمانة العامة لرئاسة 
 تنظيم، حيث يتولى 25/5994من المرسوم الرئاسي  21بمقتضى  الإداري وذلكذات الطابع 

المشاركة في دراسة الملفات الضرورية لاتخاذ القرار مصالح رئاسة الجمهورية وعملها والإعداد و 
وتتكون الأمانة العامة لرئاسة  التعيين في الوظائف والمناصبوتحديد إجراءات وكيفيات 

 :الجمهورية من المديريات تتمثل في
 للإدارة.المديرية العامة  -5
 ات الرسمية.مديرية الاستقبال والإقام -6

                                                           
 .51:51:19، 51/21/6265، تاريخ الاطلاع  www.hrw.orgالموقع الإلكتروني : -1
 .52/55 رقم من القانون 15المادة  -2
جامعة محمد ر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، ، مذكرة ماستات الإدارية المركزية في الجزائر، السلطحفيظة عامر -3

 .22 – 99 ، ص6251-6251خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 
لاحيات رئاسة الجمهورية ، المتضمن ص66/29/6225المؤرخ في  25/599من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  -4

 .12، ج.ر.ع وتنظيمها

http://www.hrw.org/
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 مديرية المواكب الرسمية والنقل. -1
 مديرية المنظومات والوسائل المعلوماتية. -1
 مديرية الإطارات. -1
 مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية. -2
 مديرية الأرشيف. -9
 مديرية الوثائق العامة. -2
 مديرية الأمن الوقائي. -9

 مديرية الخدمات الداخلية. -52
 : ديوان رئيس الجمهورية:ثانيا

 الاطلاعمن رئيس الديوان ومدير الديوان اللذان يساعدان رئيس الجمهورية من  يتكون
حيث يتولى رئيس الديوان بتكليف من رئيس  القرارات،على وضعية البلاد وسلامة اتخاذ 

 .1الجمهورية متابعة المسائل التي تسند إليه
إعلام رئيس  ،الحكومةمتابعة نشاط  الملفات،أما مدير الديوان يقوم بدراسة وتنفيذ 

إعلام مختلف  القرارات،واقتراح أهم العناصر لتمكنه من اتخاذ  البلاد،الجمهورية بوضعية 
تقييم  العام،متابعة الرأي  الجمهورية،في الدولة بقرارات وتوصيات رئيس  والمؤسساتالأجهزة 

 العمومية.مستوى أداء المرافق 
 في:يريات تتمثل ويتكون ديوان رئيس الجمهورية من مجموعة من المد

 .والاتصالمديرية الصحة  -5
 المديرية العامة للأمن وحماية الرئاسة. -6
 المديرية العامة للتشريفات. -1
 المواطنين. والعلاقات معمديرية العرائض  -1
 .2مديرية الترجمة الفورية وفن الخط -1

يساعد  الجمهورية،إضافة إلى ذلك تعد الأمانة العامة للحكومة جهاز من أجهزة رئاسة 
 ئيس الجمهورية في اتخاذ وتنفيذ المهام المنوطة إليه.ر 

                                                           
 .11 ، صمهيدي عيسى، بوتيارة مسعودة، المرجع السابق -1
 .25 ص سابق،، المرجع الحفيظة عامر -2



 ئات المركزية والمحلية المكلفة بحماية الصحة العامةالفصل اّلأول                                           الهي
 

-20- 
 

 للأمن:المجلس الأعلى  ثالثا:
مهمتها تقدير الآراء الاستشارية إلى رئيس  استشارية،يعد المجلس الأعلى للأمن هيئة 

 ،5929أكتوبر  61المؤرخ في  ،29/592وذلك بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  الجمهورية،
رئيس  –، ويتكون من : رئيس الجمهورية 1الأعلى للأمن وعملهالمتضمن تنظيم المجلس 
 –وزير المالية  –وزير العدل  –وزير الداخلية  -الوزير الأول   –المجلس الشعبي الوطني 

 . 2وأركان الجيش الوطني الشعبي
إن رئيس الجمهورية ملزم بالاستماع للمجلس الأعلى للأمن رغم أنه هو الذي يترأسه 

 اد من أجل اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وملائما.أثناء الانعق
 رابعا: المجلس الدستوري:

، يتكون من اثني عشر  3يعتبر المجلس الدستوري كذلك هيئة استشارية بموجب الدستور
( عضوا ، أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه ، يعينهم رئيس الجمهورية ، 56)

ينتخبهما مجلس الأمة ، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا ،  ، واثنانينتخبهما م ش وواثنان 
، فعلى رئيس الجمهورية الاستشارة الإجبارية في حالة وجود 4واثنان ينتخبهما مجلس الدولة

خطر يهدد الصحة العامة ، فيجتمع المجلس الدستوري ويبدي رأيه فورا ، وذلك باعتبار أن 
في الدولة ، وهو معين من طرف رئيس الجمهورية ،  رئيس المجلس الدستوري الشخصية الثالثة

يتم استشارته في الحالات العادية أو الاستثنائية، وهذا راجع إلى الدور الذي يلعبه في مجال 
 حماية الصحة العامة.

 
 
 
 
 

                                                           
ج.ر.ع  وعمله،المتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن  ،5929أكتوبر  61المؤرخ في  29/592المرسوم الرئاسي رقم  -1

11. 
 .29/592من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة  -2
 .52/25 رقم من القانون 521المادة  -3
 .556 ص السابق،المرجع  مسعودة،بوتيارة  عيسى،مهيدي  -4
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 المجلس الشعبي الوطني: خامسا:
لإرادة فهو يعبر عن ا الجمهورية،يعد المجلس الشعبي الوطني هيئة استشارية لرئيس 

أجهزة رئيس المجلس ، ويتكون من 1291م.ش.و يتكون  باسمه،الشعبية ويمارس السيادة 
ن الدائمة بما فيها لجنة الصحة ( نواب واللجا9، ومكتب يضم الرئيس وتسعة )الشعبي الوطني

، ينتخب أعضاء م.ش.و عن طريق الاقتراع جتماعية والعمل و التكوين المهنيالشؤون الاو 
، ويتم استشارته من طرف رئيس الجمهورية في لمدة خمس سنوات 2اشر والسريالعام والمب

 .القرارات ووضع التدابير الوقائيةمجال الصحة العامة باعتباره هيئة مساعدة له في اتخاذ 
 سادسا: مجلس الأمة:

يعتبر كذلك مجلس الأمة هيئة استشارية يساعد رئيس الجمهورية في مجال حماية 
( من أعضاء 5/1يعين رئيس الجمهورية الثلث ) ،عضو 511يث يتكون من ح العامة،الصحة 

باشر والسري بمقعدين من كل ( عن طريق الاقتراع الغير م6/1، وينتخب ثلثا )3مجلس الأمة
المجلس من مجموعة من الأجهزة ، ويتشكل 4ولاية، من بين أعضاء م.ش.ب، وأعضاء م.ش.و
ة التنسيق ، هيئلجان الدائمة، هيئة الرؤساءوهي رئيس مجلس الأمة، مكتب الرئيس، ال

، وكل هذا من أجل المحافظة على سلامة وصحة السكان على المستوى والمجموعات البرلمانية
 المركزي.

وبالإضافة إلى هذه الهيئات يعتبر الوزير الأول أهم هيئة مساعدة لرئيس الجمهورية 
 والتنظيمات،لأول بالسهر على تنفيذ القوانين باعتباره ممثلا آخر للسلطة التنفيذية وهو المكلف ا

 .5حيث يستوجب استشارته في جميع المجالات الواقعية والفعلية التي يعيش فيها المجتمع
ومن هنا نستخلص أن رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول في الدولة وهيئته على 

وذلك  العامة،ال الصحة المستوي المركزي حيث منحت له مختلف الدساتير صلاحيات في مح

                                                           
 .52/25 رقم من القانون 556المادة  -1
 .6262من الدستور الجزائري لسنة  565/5المادة  -2
 .6262من الدستور الجزائري لسنة  565/1المادة  -3
 .6262من الدستور الجزائري لسنة  565/6المادة  -4
جامعة أبو بكر  العلوم السياسية،و كلية الحقوق  العام،ر بالقسم يمذكرة ماجست الإداري،حدود سلطات الضبط  حياة،غلاي  -5

 .552 ص 6251 – 6251الجامعية  تلمسان السنة بلقايد،



 ئات المركزية والمحلية المكلفة بحماية الصحة العامةالفصل اّلأول                                           الهي
 

-23- 
 

إلى جانب مجموعة من الهيئات تساعده على اتخاذ القرارات  والاستثنائية،في الحالات العادية 
 والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة السكان على إقليم الدولة.  

 :والوزراءالوزير الأول  الثاني:المطلب 
فهي تقوم بتسيير  للبلاد،لغدارة السياسية تعتبر الحكومة هيئة جماعية مكلفة بتأمين ا

، ويقصد بها نظام الحكم في الدولة والطريقة التي يمارس بها صاحب السيادة شؤون الدولة
، وتتكون من الوزير الأول ومجموعة من الوزراء أو ما يعرف لسلطة السياسية العامة في الدولةا

، والوزراء وزير الأول بموجب الفرع الأولال ، ويتم تقسيم هذا المطلب إلى1بالسلطة التنفيذية
 بموجب الفرع الثاني.

 :الوزير الأول الأول:الفرع 
 الأخرى،يتمتع الوزير الأول بمنصب ومركز هام في السلطة التنفيذية وكذا المجالات 

ومقابلة بذلك خول له  إليه،كما ألفى المؤسس الدستوري على عاتقه القيام بالمهام الموكلة 
حيث تتم دراسة صلاحيات الوزير الأول في مجال ، 2عده على تنفيذ برنامج عملههيئات تسا

 حماية الصحة أولا والهيئات المساعدة له ثانيا.
 :أولا: صلاحيات الوزير الأول في مجال حماية الصحة العامة

يعين الوزير الأول بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية ، بمقتضى المادة 
التي تنص على : " يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة ،  6262من دستور  1الفقرة  95

حسب الحالة ، وينهي مهامه " وقد تم إلغاء منصب رئيس الحكومة في ظل التعديل الدستوري 
واستبدال برنامج الحكومة بمخطط العمل ، واستبدال تسمية رئيس الحكومة إلى الوزير  6222

، وهو الأمر الذي تم تأكيده 3 2/59توري الذي تم بالقانون رقم الأول بموجب التعديل الدس
وهو ما أنهى الجدل القائم حول معالم وهوية النظام  6252بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 .4السياسي الجزائري

                                                           
 .21 ص ،6252 البيضاء،دار  بلقيس،، دار 6ط الإداري،القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط  ديدان،مولود  -1
 . 99 ص ،6252الجزائر  سطيف،، 5ط ي،الإدار التنظيم الإداري النشاط  الإداري،ناصر لباد، الوجيز في القانون  -2
 .51/55/6222الصادرة في  21المتضمن التعديل الدستوري ج.ر.ع  ،51/55/6222المؤرخ في  22/59القانون رقم  -3
شورة في ، مقالة من6252المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري  نهاد،أمال يعيش  حاجة،عبد العالي  -4

 .6252، المؤرخة في أكتوبر 51ع السياسية،لوم القانونية و مجلة الع
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يتمتع الوزير الأول بمجموعة من الاختصاصات التي منحت له باعتباره هيئة من هيئات 
كل النشاطات وجميع المجالات بما فيها مجال حماية الصحة العامة  المركزية، يمارسها في

بهدف الحفاظ على النظام العام ككل في حدود سلطاته الإقليمية حيث يقوم بالسهر على تنفيذ 
 .1القوانين والتنظيمات

نظرا لأهمية الوزير الأول واعتباره سلطة من سلطات الدولة فإنه يسهر على حماية 
، وضمان دابير المناسبة لمعاقبة الملوثين، واتخاذ كل التا البرية والبحرية والجويةعادهالبيئة بأب

 .2بيئة سليمة من أجل حماية المواطنين وتحقيق رفاههم
، لاسيما للأشخاص المعوزين كين المواطنين من الرعاية الصحيةكما يسهر على تم

، ويعمل على حماية السكان ونجدتهم، وكذا 3والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها
يقاف انتشار الأمراض والحد من  تقليص من أثر محددات الأمراض وتفادي حدوث الأمراض، وا 

، حيث جعل المشرع للوقاية دورا هاما في المنظومة الصحية باعتبارها وسيلة فعالة 4آثارها
 لتجنب الأضرار الناجمة من تفشي الأمراض.

بصلاحيات أثناء حدوث الكوارث الطبيعية أو ما يعرف بحالة  كما يتمتع الوزير الأول
المتضمن  6221غشت  62المؤرخ في  21/56الضرورة القصوى  وهذا من خلال الأمر 

، وفي هذا الصدد أصدر الوزير الأول 5إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا
المتضمن تشخيص الحوادث  6221 أوت 69المؤرخ في  21/622المرسوم التنفيذي رقم 

منه التي  26، وبمقتضى المادة 6الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على أثار الكوارث الطبيعية
تنص على أنه يتم تفعيل هذا النظام في حالة الزلازل، الفيضانات ، العواصف والرياح الشديدة 

وارث الطبيعية والمتمثلة في تنظيف وتحركات الأرض ، بوضع التدابير الاحترازية قبل وقوع الك
                                                           

 .52/25من القانون رقم  511المادة  -1
 .6262من الدستور الجزائري لسنة  65المادة  -2
 .6262من الدستور الجزائري لسنة  21المادة  -3
 .52/55 رقم من القانون 11المادة  - 4
المتضمن إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض  6221غشت  22المؤرخ في  21/56رقم  التنفيذي المرسوم -5

أكتوبر  61المؤرخ في  21/52 الموافق عليه بموجب القانون رقم 6221غشت  69، المؤرخة في 16ج.ر.ع  ،الضحايا
 .6221أكتوبر  62المؤرخة في  21ج.ر.ع  ،6221

المتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين  6221أوت  69المؤرخ في  21/622المرسوم التنفيذي رقم  -6
 .6221سبتمبر  25المؤرخة في  11ج.ر.ع  ،على آثار الكوارث الطبيعية
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بعاد السكان  الأودية و السدود ، ومنع البنايات على المناطق المهددة بحدوث الزلازل والبراكين وا 
قبل وقوع الحادثة إلى أماكن أخرى بهدف المحافظة على سلامة السكان والمواطنين والحفاظ 

 على الصحة العمومية داخل إقليم الدولة.
ا أن الوزير الأول يتبين لن 6252من التعديل الدستوري  511نص المادة بالرجوع إلى 

تعتبر من اختصاص  التنظيمية في مجال تطبيق القانون وهي سلطة مشتقة التي يتمتع بالسلطة
، يمارس الوزير الأول هذه السلطة بموجب ما يصدره من مراسيم تنفيذية التي رئيس الجمهورية

وكيفية ممارسة الحريات العامة شريطة أن تكون هذه المراسيم  تضبط وتحدد المبادئ العامة
 ذلك أن السلطة التنظيمية للوزير الأول ليست مستقلة بل مرتبطة بالقانون. للقانون،موافقة 

" يوقع المراسيم التنفيذية " ، ومن  21في فقرتها  6262من دستور  556تنص المادة 
المسئول عن إصدار وتوقيع المراسيم التنفيذية بما خلال المادة نستخلص أن الوزير الأول هو 

المؤرخ  95/11فيها تلك المراسيم المتعلقة بحماية الصحة العامة ، حيث أصدر المرسوم رقم 
المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية  5995فبراير  61في 

تعمل تحت إشراف الوالي ، وذلك بوضع لجنة مراقبة على مستوى كل ولاية  1للاستهلاك
 والاستعانة بالقوة العمومية بهدف  المحافظة على صحة المواطنين و الصحة العامة ككل.

وفي ظل ظهور وتفشي فيروس كورونا الذي يهدد الصحة العامة اتخذ الوزير الأول 
مجموعة من التدابير جاءت في شكل مراسيم تنفيذية، الأول متعلق بالمرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا  6262مارس  65المؤرخ في  62/29
 6262مارس  61المؤرخ في  62/92، وكذا المرسوم التنفيذي رقم  2( أو مكافحته 59) كوفيد 

، 3( ومكافحته 59المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد 
م أسلوب في النموذج الجزائري للتصدي والتقليل من انتشار هذا الوباء، ونظرا لخطورة ويعتبر أه

واتساع الوباء تم اتخاذ تدابير ضبطية احتياطية متمثلة في التباعد الاجتماعي والحجر الصحي 
                                                           

د عملية عرض ، المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عن5995فبراير  61المؤرخ في  95/11 المرسوم التنفيذي رقم -1
 .الملغى 5995 فبراير 61خة في المؤر  29، ج.ر.ع الأغذية الاستهلاكية

المتضمن تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد  6262مارس  65المؤرخ في  62/29المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .6262مارس  65المؤرخة في  51ج.ر.ع  ومكافحته، 59

ء فيروس كورونا تكميلية للوقاية من انتشار وباالمحدد لتدابير ال 6262مارس  61المؤرخ في  62/29المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .6262مارس  61المؤرخة في  52ج.ر.ع  ،ومكافحته 59كوفيد
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عات البشرية إجراء احترازي يتم فيه الابتعاد عن التجم 1ويعتبر التباعد الاجتماعي ،والعزل
، والالتزام بترك المسافة وهو أنجع التدابير خاصة في ظل عدم توافر اللقاح المناسب  امبشكل ع

ويرمي إلى تحقيق أهداف تتمثل أساسا في الوقاية والرقابة المبكرة، كما يسمح التباعد 
الاجتماعي من التعرف على الحالات المصابة قبل أن ينتقل الفيروس للأصحاء، ومن 

بلاغ السلطات الصحية في حالة الإصابة بهذا الضروري إجراء الفحوص ات الطبية منتظمة وا 
 .2الفيروس

وما ينبغي الإشارة إليه أن التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا تعد من قبيل 
، ويتعرض مخالفها إلى رها قواعد آمرة لا يجوز مخالفتهاأعمال وصلاحيات الوزير الأول باعتبا

التي نصت على أن الأشخاص الذين لا  62/29من المرسوم  26ة عقوبات وبمقتضى الماد
المنصوص عليها في قانون الوقاية يعرضون للجزاءات يحترمون تدابير الحجر والتباعد و 

 ، وكل هذا من أجل المحافظة على الصحة العامة على مستوى كافة التراب الوطني.العقوبات
لتي نصت على أن الوزير الأول ا 6262من دستور  556/29وبالرجوع إلى المادة 

يسهر على حسن سير الإدارات العمومية والمرافق العامة أو حسب كل إدارة وجود هو مصلحة 
يحدد  6221جانفي  22المؤرخ في  21/55الوقاية الصحية حيث أصدر المرسوم التنفيذي رقم 

ها وكذا الأمن في وسط العمل وتنظيمها وتسيير وط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية و شر 
 ، وذلك حفاظا على الصحة العامة داخل المؤسسات.3صلاحياتها

 الهيئات المساعدة للوزير الأول: ثانيا:
مثلين في الأمانة يقوم الوزير الأول بالمهام المكلف بها إلى جانب بعض المساعدين المت

 . ، رئيس الديوان بالأقسام والفروع والمكلفون بمهمةمدير الديوان العامة للحكومة
 
 
 

                                                           
 .62/29 التنفيذي رقم من المرسوم 25المادة  -1
ة بمجلة القانون وجائحة ، مقالة منشور اية من انتشار وباء فيروس كوروناشيخ عبد الصديق، دور الضبط الإداري في الوق -2

 .11 ، ص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر11ع، 59 كوفيد
يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط  6221جانفي  22المؤرخ في  21/55المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .6221جانفي  29المؤرخة في  21، ج.ر.ع تنظيمها وتسييرها وكذا صلاحياتهاالعمل و 
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 الأمانة العامة للحكومة: -5
يترأسها الأمين العام وهي هيئة وسطية بين رئيس الجمهورية والحكومة وتمثل قاعدة تنظيم 

والصلاحيات المخولة للأمانة العامة للحكومة جاءت بموجب المرسوم  1النشاط القانوني الإداري
لأمين العام للحكومة الملغى حيث يقوم ا 59/52/25992المؤرخ في  92/165الرئاسي رقم 

 بما يلي:
 التنسيق القانوني للنشاط الحكومي.قة مشاريع القوانين والتنظيمات و مراقبة مدى مطاب -
، ويتولى نشرها في الجريدة ص التي تقدم لتوقيع الوزير الأوليحضر مشاريع النصو  -

 الرسمية 
 يحظر بالتعاون مع السلطات المعنية واجتماع الحكومة. -
ت مجلس الوزراء والنتائج ويتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات يعد خلاصة نقاشا -

 المتخذة من إعفاء الحكومة.
 الديوان: -2

حيث يتمكن الوزير الأول من ممارسة صلاحياته وضع ديوان يساعده على ذلك بموجب 
، ويتشكل 3يتضمن ديوان الوزير الأول وتنظيمه 6229فبراير  29المؤرخ في  29/21المرسوم 
ير الديوان الذي يتولى متابعة النشاط الحكومي والاتصال مع الأجهزة المعينة والهياكل من مد

 بتفويض من الوزير الأول.
ويسعى  الصحة،يتولى دراسة كل المسائل المرتبطة بتنفيذ مخطط عمل الحكومة بما فيها 

تلخيص ويحضر أعمال ال الحكومة،إلى إعداد وتوزيع وحفظ الوثائق الصادرة عن اجتماعات 
 .4والتحليل والتقييم والإشراف ويضعها بين مدير الديوان ومدير الدراسات ومديرون

كلفت بالقيام بأعمال البحث  29/21من المرسوم  21أما رئيس الديوان فبمقتضى المادة 
 تسيير الإطارات  الإعلام،الاتصال الحكومي والعلاقات مع أجهزة  والاستشارة،والدراسات 

 
                                                           

 .21 – 26 ، صمولود ديدان، المرجع السابق -1
 .5992أكتوبر  52المؤرخة في  55.ع ، ج.رالملغى 59/52/5992المؤرخ في  92/165المرسوم الرئاسي رقم  -2
 52، ج.ر.ع مهام ديوان الوزير الاول وتنظيمهالمتضمن  6229فبراير  29المؤرخ في  29/21المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .6229فبراير  62ي المؤرخة ف
 .29/21رقم  التنفيذي من المرسوم 21المادة  -4
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 .1والممتلكاتلدولة وتسيير الوسائل السياسية في ا
مكلف بمهمة ويساعده على ذلك  والفروع يديرهاكما يتكون الديوان من مجموعة من الأقسام 

 الدراسات.مديرو الدراسات ومكلفون بالدراسات ونواب ومديرون ورؤساء 
م يهتم وقس القانوني،قسم يهتم بالنشاط  الحكومي،قسم يهتم بالنشاط  هي:وأهم هذه الأقسام 

 .2وقيم تسيير الإطارات السياسية في الدولة الحكومي،بالاتصال 
مهامهم تتمثل في  29/21من المرسوم  22أما المكلفون بمهمة حسب ما ورد في المادة 

السهر على تنفيذ تعليمات الوزير الأول  قراراتها،تحضير اجتماعات الحكومة ومتابعة تنفيذ 
وضة على تحكيم الوزير الأول والقيام بكل ملف يكلفون به إلى ، دراسة الملفات المعر توجيهاتهو 

 . 3جانب الوزير الأول
الوزراء الذين تتم الدراسة من خلال  الأول كذلكإضافة إلى هذه الهيئات المساعدة للوزير 

 الفروع اللاحق هذا الأخير يساعدونه في أداء مهامه في مجال حماية الصحة العامة.
خولو الوزير الأول  والتنظيمات الأخرىلمؤسس الدستوري والقوانين ومن هنا نستخلص أن ا

مجال حماية الصحة العامة على المستوى المركزي باعتباره  عاتقه فيصلاحيات موكلة على 
سلطة من سلطات الضبط الإداري الصحي إلى جانب بعض هيئات المساعدة له في أداء 

 الصحة العامة على إقليم الدولة.اطنين و من المحافظة على صحة المو مهامه لغرض تمكينه 
 :الفرع الثاني: الوزراء

تعتبر الوزارات أهم الأقسام الإدارية الأكثر شيوعا وانتشارا لما تتميز به من تركيز 
السلطة وتستمد وجودها من الدولة ن كما يجيز القانون لبعض الوزراء ممارسة الضبط الإداري 

ليه، وهذا ما يعرف ركز وطبيعة القطاع الذي يشرفون ع، بحكم مخاصة مجال الصحة العامةو 
وصلاحيات الوزراء في  الدراسة على تنظيم الوزارات أولا، ومن هذا المنبر تقوم بالضبط الخاص

 مجال حماية الصحة العامة ثانيا.
 
 

                                                           
 .29/21رقم  التنفيذي من المرسوم 21المادة  -1
 .29/21رقم  التنفيذي من المرسوم 29المادة  -2
 .19 ، صبوتيارة مسعودة، المرجع السابق ،مهيدي عيسى -3
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 :أولا: تنظيم الوزارات
كن تصنيف ، ويملعامة التي تقوم عليها الدولةعدد الوزارات يختلف حسب المعطيات ا

 :  1الوزارات رغم تداخل النشاط الحكومي إلى عدة أنواع متمثلة فيما يلي
 وزارات السيادة: -1

 وهي الوزارات الأساسية المكلفة بالحفاظ على كيان الدولة وقيامها:
 وزارة العدل. -
 .وزارة الدفاع -
 وزارة الداخلية. -
 .2وزارة الخارجية -

 الوزارات ذات الطابع الاقتصادي: -2
 رات التي تعمل في المجال الاقتصاديوهي الوزا

 وزارة الصناعة. -
 وزارة الفلاحة. -
 .3وزارة التجارة -

 الثقافي:الوزارات ذات الطابع الاجتماعي و  -3
 .الثقافيو  التي تعمل في القطاع الاجتماعي وهي الوزارات

 .وزارة الشؤون الاجتماعية -
 .وزارة التعليم العالي -
 .4الإعلامارة الثقافة و وز  -

لتصنيف بشكل نسبي لتداخل القطاعات الوزارية فيما بينها حيث يمكن تكليف ويبقى هذا ا
 عدة وزارات للقيام بأعمال في قطاع واحد.

 

                                                           
 .551 ص ،6255التوزيع، عنابة، و .ط، دار العلوم للنشر د ،محمد الصغير بعلي، التنظيم الإداري، النشاط الإداري -1
 .551 ، صمحمد الصغير بعلي، المرجع السابق -2
 .551 ، صمحمد الصغير بعلي، المرجع نفسه -3
 .15 ، صمهيدي عيسى، بوتيارة مسعودة، المرجع السابق -4



 ئات المركزية والمحلية المكلفة بحماية الصحة العامةالفصل اّلأول                                           الهي
 

-31- 
 

 :: صلاحيات الوزراء في مجال حماية الصحة العامةثانيا
تختلف الصلاحيات من وزير إلى آخر بحسب القطاع باعتباره منصب سياسي ومسئول 

من التعديل  91/25البرلمان وكذا الزير الأول ، وبموجب المادة أمام رئيس الجمهورية وأمام 
لحكومة بعد استشارة التي نصت على" يعين رئيس الجمهورية أعضاء ا 6252الدستوري لسنة 

، والأصل  1" ويتولى الوزير السلطة التسلسلية والسلطة التنظيمية والسلطة الوصائيةالوزير الأول
اص ام الضبط الإداري الصحي لأن هذه السلطة من اختصأنه ليس للوزراء حق ممارسة مه
، فهم لا يستطيعون اتخاذ القرارات التنظيمية إلا عندما يسمح رئيس الجمهورية والوزير الأول

 .  2القانون بذلك
وفي هذا الإطار نذكر الوزراء الذين لهم صلاحيات حماية الصحة العامة على سبيل 

 المثال وليس الحصر
 وزير الصحة: -5
نوفمبر  65المؤرخ في  55/199ظمت صلاحيات وزير الصحة من خلال المرسوم رقم ن

صلاح المستشفيات 6255 ، وعلى سبيل المقارنة 3المحدد لصلاحيات وزير الصحة و السكان وا 
إن صلاحيات الوزير المكلف بالصحة في فرنسا نفسها كما هو الحال عليه في الجزائر ، 

، وعليه يقوم وزير الصحة بإعداد وتنفيذ سياسة 4 6229/19منظمة بموجب المرسوم رقم 
الحكومة المتعلق بالصحة العمومية ، وتنظيم نظام العلاج والتأمين على المرض و الأمومة ، 
ويقوم وزير الصحة في الجزائر في إطار السياسة العامة للحكومة باقتراح عناصر السياسة 

وحمايتها، والتنظيم الصحي عن طريق إعداد الوطنية في مجال الصحة ، ووقاية صحة السكان 
الخارطة الصحية، ويتولى بما له من سلطة المبادرة و بإعداد وتنفيذ وكذا السهر على تطبيق 

                                                           
 .25 ، صحمدي خديجة، بلحاج هجيرة، المرجع السابق -1
للدراسات  ، مقالة منشورة بمجلة الاجتهادسته في النظام القانوني الجزائرييم، سلطات الضبط الإداري ووسائل ممار يامة إبراه -2

 .552 ، ص6256ست الجزائر، جانفي غمنالجامعي لت ، المركز25القانونية والاقتصادية، سداسية محكمة، ع 
صلاح المحدد لصلاحيات وزير ا 6255نوفمبر  65المؤرخ في  55/199المرسوم التنفيذي رقم  -3 لصحة والسكان وا 

 .6255نوفمبر  61المؤرخة في  21المستشفيات، ج.ر.ع 
يتعلق  6229/5226المعدل للمرسوم رقم  52/25/6229المؤرخ في  19/  6229رقم  الفرنسي التنفيذيالمرسوم  -4

 .بصلاحيات وزير الصحة والشباب والرياضة
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الذي يدفع بالأنشطة المرتبطة  55/199،  وبمقتضى المرسوم 1التدابير التشريعية و التنظيمية
 رح التدابير التي تمكن الدولة بالتكفل بها.بالوقاية ومكافحة الأطراف الوبائية و المزمنة ويقت

وتطبيق تدابير مكافحة  فإنه يبادر باتخاذ 55/199وبمقتضيات المواد من المرسوم 
 من نفس المرسوم. 21التلوث التي تؤثر على صحة السكان طبقا للمادة الأضرار و 

تعلقة بالنشاطات كما يسهر على تنمية الموارد البشرية بالمبادرة بإقامة منظومة إعلامية م
ية التابعة لقطاع الصحة، ويقوم بمساعدة السلطات المختصة في جميع المفاوضات الدولية الثنائ

ويسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والمشاركة في نشاطات  ،ومتعددة الأطراف داخل القطاع
ئات الإقليمية ، ويمثل القطاع في الهيية المختصة في مجال الصحةالهيئات الإقليمية والدول

الج القضايا ، ويمثل القطاع في الهيئات الدولية التي تعوالدولية المختصة في مجال الصحة
 .2، وذلك بالتشاور مع وزير الخارجيةالداخلية من صلاحيات

وقد كلف المشرع الجزائري وزير الصحة على تنظيم الوقاية وحفظ صحة السكان ومكافحة 
، وفي ظل تفشي جائحة فيروس كورونا لعب وزير الصحة دورا 3لةالأمراض المتنقلة والغير متنق

، وذلك لتدابير وتطبيقها لمكافحة الوباءهاما في مجال حماية الصحة من خلال اتخاذ كافة ا
بالتكفل بالمصابين بالفيروس وعلاجهم وفرض الحجر الصحي عليهم إلى حين تماثلهم للشفاء 

ستلزمات الطبية وتنمية الموارد البشرية في القطاع من وكذا تزويد المؤسسات الاستشفائية بالم
 ، وهذا من أجل المحافظة على الصحة العامة.مرضين وأخصائيين في مجال الأوبئةأطباء وم

المحافظة على صحة المواطنين هناك صلاحيات وزير الصحة في الحفاظ و  إلى جانب
 29/55/6221المؤرخ في  21/162هيئات تساعده في ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، وتشمل الإدارة المركزية تحت سلطة الوزير على الأمين العام ومدير 4المنظم للإدارة المركزية
 ومديريات فرعية ومكاتب. 5(ان و المفتشية العامة والهياكل )المديريات المركزيةالديو 

                                                           
، قسم القانون العام، كلية الحقوق ببن عكنون جامعة ةي للصحة العمومية، أطروحة دكتور ون، النظام القانتير رضاعمر شن -1

 .62 ، ص6251 – 6256الجزائر، السنة الجامعية 
 .65 – 62 ، صعمر شنتير رضا، المرجع نفسه -2
 .55/199 التنفيذي رقم من المرسوم 21المادة  -3
المؤرخة في  91المنظم للإدارة المركزية ج.ر.ع  92/55/6221المؤرخ في  21/162المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .52 ، ص 29/29/6221
 .21/162 التنفيذي رقم من المرسوم 25المادة  - 5 
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 الأمين العام: -أ
راء ، واقتضت قواعد المرسوم يتم تعيين الأمين العام بمرسوم رئاسي متخذ في مجلس الوز 

، يتولى 1يتعلق بوظيفة الأمين العام في الوزارة 21/25/5999المؤرخ في  99/25الرئاسي رقم 
تحت سلطة الوزير القيام بتنشيط وتنسيق أعمال جميع هياكل الوزراء ، ويساعد الأمين العام 

زاري للأمن الداخلي في بوزارة الصحة مديرين للدراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الو 
الوزارة، ومنصب الأمين العام كسلطة خارجة عن الديوان وليس من السلطات التي تكونه  

تضم الأمانة  61/21/62222من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  26وبمقتضى المادة 
 للإدارة المركزية مكتبا واحدا ألا هو مكتب البريد.

 رئيس الديوان: -ب
دراسة والتلخيص وملحقون من مدير الديوان ورئيس الديوان ومكلفون بال يضم الديوان كل

، والمكلفون 3( مكلفين بالدراسات والتلخيص22، أما رئيس الديوان يساعده ثمانية )بالديوان
ساعده بتحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والمرتبطة بعلاقات البرلمان وتنظيمها وي

قات الخارجية ، ويعم على تحضير نشاطات الوزير في مجال العلايوان( ملحقين بالد21خمسة )
، وكذا المراقبة التي تستهدف سلامة الأشخاص و الممتلكات العمومية و التعاون وتنظيمها

 .4والمبادرة بحملات التفتيش
 المفتشية العامة: -ت

 69/25/5992المؤرخ في  92/22من المرسوم التنفيذي رقم  26بالرجوع إلى المادة 
، تكلف المفتشية العامة التي 5المتضمن إنشاء المفتشية العامة بوزارة الصحة و السكان

الوسائل الضرورية لتقويم الهياكل الصحة بإعداد وتطبيق التدابير و  تعمل تحت سلطة وزير

                                                           
المؤرخة في  25 ، ج.ر.عبوظيفة الأمين العام في الوزارة المتعلق 21/25/5999المؤرخ في  99/25المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .21 ، ص21/25/5999
صلاح  61/21/6222رار الوزاري المشترك المؤرخ في الق -2 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وا 

 المستشفيات في المكاتب.
 .21/162رقم التنفيذي من المرسوم  25المادة  -3
 .61، صعمر شنتير رضا، المرجع السابق -4
، ج.ر.ع المفتشية العامة بوزارة الصحة والسكان المتضمن إنشاء 69/25/5992المؤرخ في  92/22المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .15/25/5992المؤرخة في  22
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( مفتشين مساعدين 22مؤسسات قطاع الصحة ومراقبتها، يرأسها مفتش عام وستة )و 
السير العادي العليا في الدولة، تقوم المفتشية العامة بالتأكد من باعتبارهم من الوظائف 
، اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي النقائص في تسيير مصالحها لمؤسسات قطاع الصحة

، والتأكد من تطبيق القرارات و 1وتسهر على تطبيق واحترام التشريع و التنظيم المعمول بهما
، أما الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة متابعتهالتي يصدرها وزير الصحة و التوجيهات ا

 .92/22من المرسوم  21جاءت بموجب نص المادة 
 المديريات المركزية: -ث

من المرسوم  25( مديريات نصت عليها المادة 22تتكون الإدارة المركزية من ثمانية )
لة، مديرية السكان ، وهي: مديرية المصالح الصحية ، مديرية الوقاية ، مديرية الصيد 21/162

مديرية التخطيط والتنمية، مديرية التنظيم والوثائق مديرية الموارد البشرية ، مديرية المالية و 
، تقوم بدراسة واقتراح التدابير لتنظيم المصالح الصحية، والتكفل الطبي بالأمراض 2الوسائل

ة فرعية ومديريات الصحة على المزمنة والأطراف البارزة والعائدة ، زيادة على هذا هناك مديري
مستوى كل ولاية التي تلعب دور متميز في حماية الصحة العامة ومكافحة التلوث ، وتطبيق 
تدابير الملائمة في الوقت المناسب للوقاية من ظهور الوباء والحفاظ على أسباب الأمراض ، 

 والقيام بحملات تلقيح خاصة سكان البدو الرحل.
 ية:الهيئات الطبية الوطن -ج

هي هيئات استشارية في مجال الطب موجودة على المستوى المركزي مهمتها مساعدة وزير 
الصحة في اتخاذ القرارات حول مختلف الأمراض و الأخطار المهددة للصحة العامة ، وهي 
موجودة على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية ، وتعمل حسب نظام الوقاية في الجزائر، 

يحدد   61/22/5992المؤرخ في  92/522من المرسوم التنفيذي رقم  52ة وخولتها الماد
 ، ونذكر منها: 3هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

                                                           
 .162/ 21رقم التنفيذي من المرسوم  26المادة  -1
 .69 ، صعمر شنتير رضا، المرجع السابق -2
، ج.ر.ع تها في الوزاراتة المركزية وأجهز ، يحدد هياكل الإدار 61/22/5992المؤرخ في  92/522المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .69/22/5992المؤرخة في  62
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لطبية لمكافحة مرض المفاصل ، الهيئة االنفسية الخاصة بالصحة المدرسية الهيئة الطبية
 الصحية ... إلخ.، الهيئة الوطنية للتغذية  الهيئة الوطنية للرقابة الحاد
 وزير الداخلية والجماعات المحلية: -ح

يعتبر  وزير الداخلية أكثر الوزراء احتكاكا بممارسة إجراءات الضبط على المستوى الوطني 
، خاصة في مجال الصحة العامة ، وقد حدد 1سواء في الحالات العادية أو الحالات الاستثنائية

المحدد لصلاحيات وزير الداخلية  6252بر ديسم 66المؤرخ في  52/115مرسوم التنفيذي 
، وفي مجال النظام و الأمن العموميين يتمتع وزير 2والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

الداخلية بصلاحيات تتمثل في السهر على احترام القوانين و التنظيمات ، تولي حماية 
والنظافة العمومية ، وكذا ضمان الطمأنينة والنظام العام الأملاك، ضمان السكينة و و شخاص الأ

، كما يقوم بمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه من  3سهولة المرور في الطريق العمومي
 التي يرأسها.  5929خلال إنشاء الهيئة  الوطنية سنة 

انة والنجدة في مواجهة النكبات العمل على اتخاذ التدابير في مجال الوقاية والمساعدة والإع
والكوارث  وفي مجال الحماية المدنية يعمل وزير الداخلية على تنشيط مخططات  الجرائمو 

، وفي 4الوقاية من أخطار الكوارث ومراقبتها والمشاركة مع الهيئات المعنية في حماية البيئة
مجال مكافحة انتشار وباء كورونا سخر وزير الداخلية قوات الأمن الوطني رفقة السلطات 

، وتقرير الرقابة على ية والمساهمة في فرض الحجر الصحيت التضامنالعمومية في الحملا
مية وأماكن الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية ، والإشراف على تعقيم الأماكن العمو 

، وتطبيق البروتوكول الخاص بعملية دفن المتوفين بهذا الفيروس الحجر الصحي للمصابين
 . 5عالميةوذلك حسب ما أقرته منظمة الصحة ال

 
 

                                                           
 .552 ، صيامة إبراهيم، المرجع السابق -1
المحلية  الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات ،6252ديسمبر  66المؤرخ في  25/115المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .6252ديسمبر  61المؤرخة في  99، ج.ر.ع والتهيئة العمرانية
 .52/115 التنفيذي رقم من المرسوم 21لمادة ا -3
 .25 ، ص، بوتيارة مسعودة، المرجع السابقىمهيدي عيس -4
 .21، صلدغش سليمة، لدغش رحيمة، المرجع السابق -5
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 1نموذج عن الأجهزة المساعدة للوزراء: 11شكل 
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ليس وزير الصحة ووزير الداخلية فقط يباشران إجراءات حماية الصحة العامة ، فوزير 
التجارة عندما يحضر بموجب قرار منه ممارسة التجارة على الأرصفة والشوارع العامة وتفعيل 

، كما أكد الوزير أن كل تاجر لا يلتزم 1والبضائع وتوفيرها للمواطنين دور الرقابة على الأسواق
بإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا يتعرض محله للغلق فورا  ووزير الفلاحة حيث يعمل 

وأنشأت الهيئة الطبية ( zoonosfs)على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان والمتنقلة للإنسان 
حة عدة أمراض بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الوطنية المكلفة بمكاف

، الذي جعل الوزير المكلف بالفلاحة يترأس هذه الهيئة ، ووزير النقل عندما  25/29/59212
يصدر قرارات تتعلق بتنظيم حركة المرور ووزير التربية من خلال قطاع الصحة المدرسية 

مجال مكافحة انتشار وباء كورونا فرض تدابير وتلقيح التلاميذ ضد الأمراض المتنقلة ، وفي 
وقائية والعمل بنظام الأفواج ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يسهر على حماية الصحة 
العامة داخل الجامعات من خلال التدابير الوقائية من تفشي كورونا والعمل بنظام الدفعات ، 

توى قطاعه بما يحقق المقصد العام حيث أصبح كل وزير يمارس إجراءات الضبط على مس
وخاصة مجال حماية الصحة العامة  كما يقوم كل الوزراء   3وهو المحافظة على النظام العام

بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس ومرض فقدان المناعة المكتسب السيدا ، حيث تم 
لتصبح هذه الأمراض  5991، وأعيد هيكلتها في  5921إنشاء الهيئة الوطنية الطبية في 

 متعددة وتشمل كافة القطاعات.
ومنه يستخلص أن الوزراء باعتبارهم من سلطات مركزية يتمتعون بصلاحيات الضبط 

التنظيمات الأخرى ما خول لهم القانون و الصحي في مجال حماية الصحة العامة من خلال 
 الصحة العامة. بالقيام بمهامهم إلى جانب هيئات مساعدة لهم بهدف المحافظة على

 
 
 

                                                           
 .559 ، صيامة إبراهيم، المرجع السابق -1
المتعلق بإنشاء الهيئة الطبية الوطنية لمكافحة الأمراض الخاصة  25/29/5921القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2
 .21/29/5921المؤرخة في  512، ج.ر.ع لحيوان والمتنقلة إلى الإنسانبا
 .125 ، ص6229، 6القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طعمار بوضياف، الوجيز في  -3
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 :المبحث الثاني: الهيئات اللامركزية ) المحلية (
هنا لا بد من الإشارة إلى صلاحيات كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي 

وهذا ما يقتضي بنا  المحلي،باعتبارهما هيئتان مكلفتان بحماية الصحة العامة على المستوى 
وصلاحيات  الأول،صحة العامة بموجب المطلب إلى بيان صلاحيات الوالي في مجال ال

 ر.م.ش.ب  بموجب المطلب الثاني.
 :الوالي الأول:المطلب 

جاءت صلاحيات الوالي في مجال الصحة العامة من خلال ما جاء به قانون الولاية 
وترتيبها حماية البيئة  امة،العقانون الصحة  البلدية،إلى جانب القوانين أخرى منها قانون 

 ، وهذا ما ينبغي بتوضيح الصلاحيات الضبطية للوالي في مجال حماية الصحة العامة1إلخ..
 الفرع الثاني. والهيئات المساعدة له، الفرع الأول
 : الصلاحيات الضبطية للوالي في مجال الصحة العامة:الفرع الأول

من  الصحي،للوالي سلطة ضبط على المستوى المحلي يتمتع بها في مجال الضبط 
 55/52، قانون البلدية )أولا( 56/29القوانين والتنظيمات والمراسيم، قانون الولاية  لخلا

 )ثانيا(، وكذلك التنظيمات التي لها علاقة بحماية الصحة العامة )ثالثا( 
 : صلاحيات الوالي في قانون الولاية:أولا

في ، ويظهر دوره اري عام وخاص على المستوى المحلييعتبر الوالي سلطة ضبط إد
المتعلق من القانون  551، من خلال نص المادة المحافظة على النظام العام الصحيمجال 
: " الوالي مسئول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة والتي جاء فيها 2بالولاية

 .  56/29بموجب القانون  3الملغى 92/29العمومية " وهذا ما نص عليه قانون الولاية 
 التعليمات ، تنفيذ القوانين والتنظيمات و 4ن المهام الموكلة للوالي باعتباره ممثلا للدولةومن بي

                                                           
ق، كلية الحقوق والعلوم ، قسم الحقو يقانون الإدار  ،جال الصحة العمومية، مذكرة ماسترة، سلطات الوالي في موبمريم بوك -1

 .61 ، ص 6252 – 6251، جامعة العربي تبسي ، تبسة ، الجزائر ، السنة الجامعية السياسية
 .6256فبراير  62المؤرخة في  56، ج.ر.ع ، يتعلق بالولاية6256فبراير  65، المؤرخ في 56/29القانون رقم  -2
 59المؤرخة في  51، ج.ر.ع المتعلق بالولاية الملغى 5992يل أفر  29المؤرخ في  92/29من القانون رقم  92المادة  -3

 .5992أفريل 
 .56/92من القانون رقم  551المادة  -4
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، والوالي ملزم هنا 1الصادرة عن الوزير الأول والتي هي من مهمة الوالي باعتباره ممثلا له
مختلف ، والوالي ملزم بتنفيذ 2بتطبيق القانون وفقا للأحكام العادية التي ينظمها القانون المدني

القرارات الصادرة عن الهيئات المركزية سواء كانت مراسيم رئاسية أو مراسيم تنفيذية أو قرارات 
 .3تنظيمية صادرة عن الوزراء

ت تنفيذية ولائية لهذه وباعتبار الوالي ممثلا لجميع الوزراء يقوم هذا الأخير بإصدار قرارا
، والتي 4بالمنافسة المعدل و المتممالمتعلق  52/21من الأمر  91، مثل المادة التعليمات

جاءت من أجل المحافظة على الصحة العامة كعنصر من عناصر النظام العام ، وهذا من 
الذي حدد لوالي  62/21/5921المؤرخ في  21/191خلال المادة الأولى للمرسوم رقم 

هارة و الأشكال التي يجب حمايتها ولها علاقة بالصحة العامة وضمان احترام قواعد الط
 .5النظافة

وتزداد صلاحيات الوالي في الحالات الاستثنائية إذ يجب تسخير الشرطة والدرك لضمان 
سلامة الأشخاص و الممتلكات باعتبار المسئول عن إعداد وتنفيذ مخططات تنظيم الإسعافات 

من قانون الولاية ومن صلاحيات الوالي في  559، وهذا ما نصت عليه المادة 6في الولاية
، وكذلك 69/21/6252جلس الدولة المؤرخ في الظروف الاستثنائية وفق ما جاء به قرار م

 .7ق . الولاية 96 – 92ق.م والمادتين  222 – 299المادتين 
 
 
 

                                                           
 .52/25من القانون رقم  99المادة  -1
 12المؤرخة في  92المتعلق بالقانون المدني ج.ر.ع  5991سبتمبر  62المؤرخ في  91/12من الأمر رقم  21المادة  -2

 .5991سبتمبر 
 .569 ، ص 6221، د.ط ، دار العلوم ، عنابة ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، محمد الصغير بعلي -3
 .6252غشت  52المؤرخة في  12، ج.ر.ع المتعلق بالمنافسة 6252غشت  51ي المؤرخ ف 52/21مر رقم الأ -4
يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة  62/21/5921المؤرخ في  21/191من المرسوم رقم  26، 21المواد  -5

 .5921ماي  65المؤرخة في  66ج.ر.ع على النظام العام ، 
  26عدد ، اللة منشورة بمجلة الفكر البرلمانيب ، اختصاصات الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية ، مقامسعود ميهو  -6

 .61 ص، 6221الجزائر ، مارس 
 .56/29من قانون الولاية رقم  92 – 96المواد  -7
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 المتعلق بالبلدية: 11/11ثانيا: صلاحيات الوالي في القانون رقم 
الصحي داخل ظة على النظام يختص رئيس م.ش.ب في مجال الضبط الإداري بالمحاف

، لكنه قد يتقاعس على القيام بالإجراءات الضرورية للحفاظ على الصحة العمومية بلديته
، ولهذا في حالة بالأضرار بهمللمواطنين أو قد يقوم بإجراءات ويصدر قرارات ولكنها تؤدي 

، على إقليم 1تقاعس ر.م.ش.ب عن القيام بالإجراءات المعنية يحل محله الوالي للقيام بها
 البلدية وفق آلية الحلول وذلك في الحالات التالية:

 حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي: -1
إذا لم يقم ر.م.ش.ب بتنفيذ القرارات الموكلة إليه كان بإمكان الوالي بعد اعذاره أن 

   2 55/52من ق.البلدية ،  525وفقا لما جاء في المادة  اشر العمل عد انتهاء مدة الإعذاريب
" عندما  55/52الملغى بقانون  92/22من قانون البلدية  21وكذلك نصت عليه المادة 

ر.م.ش.ب أو يمهل اتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القانون و التنظيمات ، يجوز 
 .3للوالي بعد أن يطلب منه أن يقوم بذلك توليه تلقائيا بعد انتهاء الآجال المحدد في الأعذار

 محل السلطات البلدية ككل: حلول الوالي -2
، من والنظافة و السكينة العموميةيمكن للوالي أن يتخذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأ
ندما لا تقوم سلطات البلدية ، ع4وديمومة المرفق العام بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها

، وتضمن المرسوم  55/52من قانون البلدية  522، وهذا ما نصت عليه المادة بذلك
 الذي يحدد سلطات الوالي في مجال الأمن و المحافظة على النظام العام . 21/191

، وبعد جة إذا قام هذا الأخير بأي تقصيرللوالي إمكانية الحلول محل ر.م.ش.ب عند الحا
 .5الحلول من الأعمال الاستثنائية التي يقوم بها الوالي

                                                           
كرة ماجستير في إطار ، مذي على المستوى المحلي في الجزائر، توزيع الاختصاصات في مجال الضبط الإدار فريحة حوة -1

 .21 ، ص6251، الجلفة ، السنة الجامعية مدرسة دكتورة
 .6255يونيو  21المؤرخة في  19، ج.ر.ع يتعلق بالبلدية 6255يونيو  66المؤرخ في  55/52القانون رقم  -2
 .69 ، صمريم بوكوبة، المرجع السابق -3
 .الملغى 92/22من القانون رقم  25المادة  -4
 .62 ، صنفسه، المرجع وكوبةمريم ب -5
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الإجراءات لضمان حماية الأشخاص .ش.ب فيتخذ كل يتعين على الوالي أن يحل محل ر.م
وممارسة الضبط الإداري الصحي لا تقتصر على ر.م.ش.ب بل قد تمتد  ،1الممتلكاتو 

 ممارستها إلى الوالي للحفاظ على النظام العام بعناصره.
 ثالثا: صلاحيات الوالي في القوانين والتنظيمات الخاصة:

يمات التي لها علاقة بالصحة العمومية على سبيل يتم ذكر مجموعة من القوانين والتنظ
 المثال لا على سبيل الحصر.

، حرص المشرع على 2المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 29/21ففي القانون رقم 
الصحية ، إلزامية النظافة اية أكبر للمستهلك بفرض التزامات، كإلزامية أمن المنتوجاتتوفير حم

، حيث تضمن ق.ع على جزاء الجرائم المرتكبة وتكون الوقاية منها للمواد الغذائية وسلامتها
 .3باتخاذ تدابير الأمن

يتخذ الوالي الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكين بصفته مسئولا ومشرفا 
على المديريات الولائية للتجارة، وعلى هذا الأساس يصبح الوالي ضابط شرطة قضائية مسئول 

 .4سلامة المستهلكعلى ضمان صحة و 
المتعلق  6222يوليو  52المؤرخ في  22/29أما بالنسبة لدور الوالي في القانون رقم 

حيث ألزم أحكامه الولاة ورؤساء المجالس  52/55بحماية الصحة وترقيتها المعدل بالقانون رقم 
لائمة في الشعبية البلدية ومسئولي الهيئات العمومية والمصالح الصحية بتطبيق التدابير الم

وفي  5الوقت المناسب للوقاية من ظهور وانتشار الأوبئة والقضاء على مختلف أسباب الأمراض

                                                           
 .529 ، ص6256، ، الجزائروالتوزيع ، جسور للنشر5ط ،عماري بوضياف، شرح قانون البلدية -1
مارس  22المؤرخة في  51، ج.ر.ع يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 61/26/6229المؤرخ في  29/21القانون  -2

6229. 
المؤرخة في  19، ج.ر.ع المتضمن قانون العقوبات 5922يونيو  62ي المؤرخ ف 22/512من الأمر رقم  1المادة  -3

 11 ع.ر، ج.6265يونيو  22المؤرخ في  65/22بموجب الأمر رقم  ر تعديلآخ، المعدل و المتمم ، 5922يونيو 55
 .6265يونيو 29المؤرخة في 

هلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، د.ط ، دار علي بولحية بن بوخميس ، القواعد العامة لحماية المست -4
 . 21 ، ص6222الهدى الجزائر ، 

  ي، جامعة مولود معمر ، كلية الحقوقتير، مذكرة ماجسلقاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات، دور االسعيد سليماني -5
 .52 – 59 ص، 6221 – 6221تيزي وزو، السنة الجامعية 
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من القانون  561نفس القانون يتخذ الوالي القرار بالاستشفاء الإجباري، وهذا ما تضمنته المادة 
 الملغى. 21/21

 1رات العموميةالمظاهالمتعلق بالاجتماعات و  95/59نون ويتمتع الوالي بموجب القا
إخضاع  ، من خلال هذا يجبالوقائية من أجل راحة المواطنين بسلطة اتخاذ كافة التدابير
، وكذلك المرسوم 2تمس براحة السكان إلى إجراء الترخيص المسبق استعمال بعض الأجهزة التي

 .  3المحدد لشروط وكيفيات سير ظاهرات الدينية لعير المسلمين 29/511التنفيذي 
المتمم تعلق بالتهيئة والتعمير المعدل و ي 25/56/5992المؤرخ في  92/69لقانون ففي ا
 .التعميرجيهي للتهيئة و مخطط التو على أن الوالي يصادق على ال4 21/21بالقانون رقم 

ها علاقة بحماية الوثائق البيانية التي ل 95/599من المرسوم رقم  59كما حددت المادة 
          يبرز مرور الطرق، إيصال ماء الشرب وماء التطهير ... إلخ. مخطط تجهيزالصحة العمومية 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  21/52وفي مجال حماية البيئة القانون رقم 
المحافظة على عناصرها الطبيعية ي صلاحيات تتعلق بحماية البيئة و للوال5المستدامة

 .21/526من القانون  22والصناعية، وكذلك ما نصت عليه المادة 
، وكل من خطورة النفايات والتخلص منهاويتخذ الوالي كل التدابير الضرورية للحد 

 .7التدابير التي تهدف إلى حماية الهواء من التلوث
 

                                                           
المؤرخة في  26، ج.ر.ع الاجتماعات والمظاهرات العموميةالمتعلق ب 5995ديسمبر  26المؤرخ في  95/59قانون رقم ال -1

 .5995ديسمبر  29
 .95/59 رقم من القانون 51المادة  -2
 التظاهرات الدينية لغير، المحدد شروط وكيفيات تسيير 6229مايو  59المؤرخ في  29/511م المرسوم التنفيذي رق -3

 .6229مايو  62المؤرخة في  11، ج.ر.ع المسلمين
، يعدل ويتمم القانون 6221غشت  51المؤرخة في  15ج.ر.ع ، 6221غشت  51المؤرخ في  21/21القانون رقم  -4

 التعمير.و ، والمتعلق بالتهيئة 5992ديسمبر  25المؤرخ في  92/69
المؤرخة في  11، ج.ر.ع لبيئة في إطار التنمية المستدامةة ايتعلق بحماي 6221جويلية  59مؤرخ في  21/52القانون رقم  -5

 .6221يوليو  62
اسة بلديات سهل بوادي بغرداية، مذكرة ماجستير عبد المجيد رمضان، دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة ن در  -6

 .26 – 25 ص 6255 – 6252، جامعة ورقلة رة الجماعات المحلية والإقليمية، تخصص إداالعلوم السياسية
، يضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار 6222جانفي  29المؤرخ في  22/26م من المرسوم التنفيذي رق 22المادة  -7

 . 21 ، ص6222جانفي  22المؤرخة في  52ر.ع ، ج.عية الهواء في حالة التلوث الجويوالأهداف ونو 
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  62المؤرخ في  21/125وفي مجال المحافظة على أمن الطرقات بموجب المرسوم 
، وللوالي صلاحية المحافظة على 1الطرق ، المحدد لقواعد حركة المرور عبر6221نوفمبر 

، وحمايته من الكوارث والأخطار نفسه وماله من المخاطر في الطريقسلامة المواطن على 
 21/125من المرسوم  95/91وكذلك في الظروف الاستثنائية التي نصت عليها المادتين 

مكنت الوالي من تنظيم من هذا المرسوم نصت أنه في حالة رداءة الأحوال الجوية أ 95والمادة 
 .2حركة المرور

ويساعد الوالي في إعداد المخطط الوطني لتطوير الصحة وانجازه وفي إعداد خريطة 
 :، ومنها3، ويتولى إنجاز الهياكل الصحية وتجهيزهامنهاالصحة لكل 

 المستشفيات العامة الولائية والدائرة. -
 مخابر حفظ الصحة التابعة للولاية. -

 62/29لك بمجموعة من الصلاحيات من خلال المرسوم التنفيذي رقم يتمتع الوالي كذ
ر وباء فيروس كورونا )كوفيد المتضمن التدابير الوقائية من انتشا 6262مارس  65المؤرخ في 

 . 4( ومكافحته59
المحددة للتدابير  6262مارس  61المؤرخ في  62/92وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 

 .5( ومكافحته59كوفيد شار وباء فيروس كورونا )ة من انتالتكميلية للوقاي
 مما أدى بالوالي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على إقليم الولاية.

 :الفرع الثاني: الهيئات المساعدة للوالي
المحدد للأجهزة الإدارية في الولاية وهياكلها وتشمل  91/651حسب المرسوم التنفيذي 

 ، مجلس الولاية.الأمانة العامة، المفتشية العامة، الديوان، الدائرة :6الإدارة العامة في الولاية على

                                                           
 92، ج.ر.ع دد لقواعد حركة المرور عبر الطرق، المح6221فمبر نو  62المؤرخ في  21/125المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .6221نوفمبر  62المؤرخة في 
 .21/125 التنفيذي رقم من المرسوم 95المادة  -2
 .11، صمريم بوكوبة، المرجع السابق -3
 .29-62المرسوم التنفيذي رقم  -4
 .92-62المرسوم التنفيذي رقم  -5
ارة العامة في الولاية ، يضبط أجهزة الإد5991جويلية  61المؤرخ في  91/651رقم  فيذيالتن من المرسوم 26المادة  -6

 .5991يوليو  69المؤرخة في  12ج.ر.ع  ،وهياكلها
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 : الأمانة العامة:أولا
العمل الإداري وضمان  ، فهو يسهر علىمهامه تحت سلطة الوالييقوم الأمين العام ب

 21حسب المادة ، ويتابع تنفيذ مداولات م.ش.و والقرارات التي يتخذها مجلس الولاية استمراريته
 .  91/651مرسوم من ال

متها السهر على تنظيم عمل والأمانة العامة جهاز يتكون من مصالح غير تقنية مه
ويعتبر الأمين العام للولاية المساعد الإداري الحقيقي للوالي موازاة مع المساعدة السياسية  الوالي

 .1التي يقدمها الديوان ورئيسه
 ثانيا: المفتشية العامة:

لعام في الولاية من الوظائف العليا حسب المرسوم التنفيذي رقم تعتبر وظيفة المفتش ا
، وكذا المرسوم 91/651المرسوم التنفيذي رقم ، و متعلق بالوظائف العليا في الدولةال 92/669

 .2المتعلق بالمفتشية العامة للولاية 91/652التنفيذي رقم 
 يهي للأجهزة المحليةالدور التوج ومن صلاحيات المفتشية الرقابة الوقائية من خلال

، والمفتشية ة التي تقوم بها تحت سلطة الوالي، كذلك الرقابزويد الوالي بالمعلومات الضروريةت
 هي جهة مستقلة عن الوالي تتمتع بحرية العمل.

 :ثالثا: الديوان
ستجيب خصوصا لانشغالات ، ويمساعدة الوالي وتحت سلطته مباشرةهو جهاز يوضع ل

، ويعين ريس الديوان بموجب مرسوم رئاسي الذي المراسلات، والملاحظات الجلسات،، السياسية
 .92/6693يعتبر منصبه من المناصب العليا في الدولة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 :رابعا: الدائرة
أما وظيفته ما جاء بها المرسوم التنفيذي  99/61يعين رئيس الدائرة طبقا للمرسوم الرئاسي 

أداء مهامه كاتب عام ومجلس تقني، يساعدون الوالي في حدود البلديات  ويساعد في 92/612

                                                           
 .11 ، صمريم بوكوبة، المرجع السابق -1
.ع ، ج.ري الولايةعلق بالمفتشية العامة فالمت 5991جويلية  61المؤرخ في  91/652من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  -2

 .5992جويلية  69المؤرخة في  12
الذي يحدد المناصب العليا في الدولة بعنوان  61/29/5992المؤرخ في  92/669من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  -3

 .69/29/5992المؤرخة في  15، ج.ر.ع رة والمؤسسات والهيئات العموميةالإدا
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من المرسوم  51، هذا ما جاء في نص المادة سياسية والإدارية، دورها المساعدة الالتي تتبعهم
 .91/6511التنفيذي 

 خامسا: مجلس الولاية:
لولاية عن وجود مجلس ا 91/651وما بعدها من المرسوم التنفيذي  29جاءت المادة 

، ويقوم المجلس بالمشاورة مع ية لمختلف القطاعات داخل الولايةيتكون من المصالح التنفيذ
طار للتنسيق بين مختلف قطاعات النشاطلح الدولة على المستوى المحليمصا ، يكون 2، وا 

، يدرس مسائل الوالي وأعضاء المجلس لي فينفذ قرارات الحكومة و م.ش.وتحت سلطة الوا
 .  3فذ كل إجراء يسهل تطبيق سياسة الدولةويقترح وين

، أو ما يطلق عليها ولايةإضافة إلى هذا هناك مصالح إدارية خارجية على مستوى ال
لي في مجال حماية الصحة العمومية، أهمها مديرية البيئة للولاية بالمديريات التنفيذية تساعد الوا

 ، ومديرية التجارة.لصحةولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة مديرية االلجنة ال
ستوى ومنه نستخلص أن الوالي هيئة من هيئات الضبط الإداري الصحي على الم

التنظيمات صلاحياته من خلال قانون الولاية، قانون البلدية، وكذلك القوانين و  استمد المحلي
 ، وهناك هيئات مساعدة له على تنفيذعلاقة بمجال حماية الصحة العامة الأخرى التي لها

 مهامه محافظة على صحة السكان على مستوى إقليم الولاية. 
 :المطلب الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي

يتمتع ر.م.ش.ب بمجموعة من الصلاحيات في مجال الصحة العامة من خلال ما جاء 
من و  ،ن الصحة العامة وترقيتها ... إلخ، قانو وقوانين أخرى منها قانون الولايةبه قانون البلدية 

والهيئات الصحة العامة بموجب الفرع الأول هنا يتضح صلاحيات ر.م.ش.ب في مجال حماية 
 المساعدة له بموجب الفرع الثاني.

 
 
 

                                                           
 .12 – 19 ، المرجع السابق، صمريم بوكوبة -1
 .611 ، ص6251، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، ط -2
 .91/651 التنفيذي رقم من المرسوم 22المادة  -3
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 :في مجال الصحة العامة البلديالشعبي رئيس المجلس : صلاحيات الفرع الأول 
، وهذا محلي يتمتع بها على المجال الصحير.م.ش.ب سلطة ضابطة على المستوى ال

، وكذا التنظيمات المرتبطة ثانيا 56/29لا، قانون الولاية أو  55/52بلدية من خلال قانون ال
 بالصحة العامة ثالثا.

 في قانون البلدية: البلديالشعبي رئيس المجلس : صلاحيات أولا
، ويستعمل في 1اعتباره ممثلا للدولة أو البلديةيمارس ر.م.ش.ب صلاحيات عديدة ب

 .  2العاموسلطة الضبط لتحقيق النظام  الإداري،ذلك وسيلة القرار 
 3الممتلكاتو  يكلف ر.م.ش.ب بالسهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص

عن طريق القضاء على كل المخاطر مهما كان مصدرها والتي قد تهدد عناصر  وذلك
 ومقومات النظام العام.

ي ، وهلها تقدم الدولة خدمتها للمواطنباعتبار أن البلدية القناة الأولى التي من خلا
 المجال الذي من خلاله يعبر المواطن عن مواطنته عن طريق الاستجابة لانشغالاته وحماية 

 .4مصالحه وهو ما يقوم به ر.م.ش.ب
لة عن : " الدولة مسئو منه على أن 62نص في المادة  5إن الدستور الجزائري الحالي

لس فإنه وفي ، هو الذي يترأس هذا المجالممتلكات "، وبما أن ر.م.ش.بأمن الأشخاص و 
 :6إطار الضبط الإداري البلدي يقوم بما يلي

 تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية. -5
 السير على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقائية والتدخل في مجال الإسعاف. -6
 .فظة على النظام العام والأشخاص والممتلكاتالسهر للمحا -1

                                                           
 .55/52 رقم قانون البلدية -1
 .21 ، صبقاسعمار بوضياف، المرجع ال -2
 .55/52 رقم من القانون 91المادة  -3
سمبر دي ،، الجزائر5ع ،ة منشورة بمجلة الفكر البرلماني، مقالالمحلية بين القانون والممارسة لجماعاتمصطفى دريوش، ا -4

 .96 ، ص6226
 .6262دستور الجزائري لسنة ال -5
مجال  المتعلق بصلاحيات ر.م.ش.ب في 52/52/5925المؤرخ في  25/629من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  -6

 .5925أكتوبر  51المؤرخة في  15، ج.ر.ع موميةالطرق والطمأنينة الع
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ر القوانين والتنظيمات المعمول بها كل الاحتياطات كما يتخذ ر.م.ش.ب في إطا
الممتلكات في الأماكن ية لضمان سلامة وحماية الأشخاص و الضرورية وكل التدابير الوقائ

، وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك ن أن تحدث فيها أي كارثة أو حادثالعمومية التي يمك
روف ويعلم الوالي بها فورا، كما يأمر ضمن يأمر الرئيس بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظ

التنظيم المعمول يلة للسقوط مع احترام التشريع و الأشكال بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآ
 . 1بهما لاسيما المتعلق بحماية التراث الثقافي

وفي حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على إقليم البلدية يأمر ر.م.ش.ب بتفعيل 
 .2التنظيم المعمول بهمالتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع و خطط البلدي الم

: " لرئيس ر.م.ش.ب صفة ضابط الشرطة 55/52من القانون  96موجب المادة وب
 ق.إ.ج وذلك تحت سلطة النيابة العامة. 51القضائية " وكذلك المادة 

 كنه طلب تدخل ر.م.ش.ب يمكنه الاستعانة بشرطة البلدية بغرض أداء مهامه ويم فإن
 .3قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقليميا للتحكم في المسائل الأمنية

كما تتخذ سلطة الضبط البلدي التدابير الكفيلة بتأمين الصحة للأفراد ومنع تفشي مرض 
المعدي، ويمكنه أيضا اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو 

 ية منها:المعدية والوقا
 منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة. -5
 السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع. -6
 .4السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة -1

كما تتخذ سلطات الضبط البلدي إجراءات وتدابير تنفيذ إقرارات جهات المركزية لمنع انتشار 
 .5مرض معدي

                                                           
 .55/52من القانون رقم  29المادة  -1
 .55/52 رقم من القانون 92المادة  -2
 .55/52 رقم من القانون 91المادة  -3
 .21/52القانون رقم  -4
جامعة لحقوق والعلوم السياسية ، كلية ا، مذكرة ماجستيريكهدف وقيد على نشاط الضبط الإدار ، النظام العام سليمان السعيد -5

 .22 ، ص6256السنة الجامعية  ر،جيجل، الجزائ
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ة البيئة، ا يسهر القائمون على شؤون البلدية على احترام تعليمات نظافة المحيط وحمايكم
لائقة دون تمييز للدين  العمل فورا على دفن كل شخص متوفى بصفةوضمان ضبطية الجنائز و 

لمتوفين ، وتجدر الإشارة هنا أن ر.م.ش.ب دور هام في ضبط جنائز الأشخاص اأو معتقد
جراءات معينة، و بسبب وباء كورونا  .1تنظيم عملية دفنهم وفق تدابير وا 

يتولى ر.م.ش.ب في إطار مهامه واحتراما لحقوق المواطنين وحرياتهم على الخصوص ما 
 :2يأتي
 المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي فيها تجمع الأشخاص. -5
 الطرق العمومية.حات و ولة السير في الشوارع والساالسهر على نظافة العمارات وسه -6
 اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية للمكافحة الأمراض. -1
 السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير. -1
 ماكن التابعة للأملاك العموميةالسهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأ -1

 .3المحافظة عليهاو 
 ن الولاية:قانو في البلديالشعبي رئيس المجلس ثانيا: صلاحيات 

، حيث يقوم 4ر.م.ش.ب صلاحيات وذلك تحت إشراف الوالي 56/29منح القانون 
الولائية  ، تنفيذ القرارات التنظيميةتنظيمات على مستوى إقليم البلديةبالتبليغ وتنفيذ القوانين وال

ر.م.ش.ب يخضع للسلطة الرئاسية  ، وذلك باعتبار أنالصادرة من طرف الوالي
(Pouvoirhiére chiqueللوالي ) وكل ما يترتب من نتائج عن التمييز بين السلطة الرئاسية ،

 .5والوصاية الإدارية
، وتستخلص أن مراقبة طية والوقائية التي يقرها الواليكما يقوم بتنفيذ التدابير الاحتيا

الضبط الإداري الصحي على مستوى البلدية لا يقتصر على ر.م.ش.ب بل قد تمتد ممارسته 
 الي، وذلك لضمان الحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره.إلى الو 

 
                                                           

 .22 ، صلدغش سليمة، لدغش رحيمة، المرجع السابق -1
 .552، المرجع السابق، صإبراهيم يامة -2
 .55/52 رقم من القانون 91المادة  -3
 .96، المرجع السابق، صمحمد الصغير بعلي -4
 .56/92 رقم القانون -5
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 :في القوانين والتنظيمات الأخرى البلديالشعبي رئيس المجلس ثالثا: صلاحيات 
توجد علاقة بين الصحة العمومية والقوانين والتنظيمات الأخرى نذكر منها على سبيل 

 المثال لا الحصر:
شعبية البلدية ومسئولي حيث ألزم رؤساء المجالس ال 52/551ففي قانون الصحة رقم 

الهيئات العمومية والمصالح الصحية بتطبيق التدابير الملائمة في الوقت للوقاية من انتشار 
وبهذا يختص ر.م.ش.ب بالضبطية الإدارية  2الأوبئة والقضاء على مختلف أسباب الأمراض

ومية داخل البلدية الصحية التي تعتبر من أهم الوسائل القانونية الهادفة إلى حماية الصحة العم
وكذلك موجودة في أقدم التشريعات الصحية الأجنبية كقانون الصحة الفرنسي المؤرخ في 

 61/22/5992.3وأيضا في القانون  21/21/5221والقانون    51/26/5926
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  21/52ويتمتع ر.م.ش.ب بموجب القانون 

 والقضاء على التلوث بشتى أنواعه فظة على النظافة العموميةالمستدامة بصلاحيات المحا
عداد المياه الصالحة  ، ومعالجة للشرب والمحافظة عليها من التلوث، وتصريف الفضلاتوا 

المياه المستعملة وتحصين المواطنين ضد الأمراض الوبائية إلى غير ذلك من الأعمال التي 
 .4تلتزم المحافظة على صحة الأفراد

المعدل و  21/21ور ر.م.ش.ب في مجال التهيئة والتعمير بموجب القانون يظهر د
المتعلق بالتهيئة و التعمير على أن  25/56/5992المؤرخ في  92/69المتمم للقانون 

، وذلك في حالة غياب مخطط شغل م رخصة البناء أو الرخصة التجزئةر.م.ش.ب يقوم بتسلي
 طية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة.الأراضي مع مراعاة كل التدابير الاحتيا

بنايات في مناطق معرضة لأخطار  لإنجازولقد منع المشرع منعا باتا منح رخصة البناء 
 الكوارث الطبيعية كونها مهددة بالانهيار على أصحابها في أي وقت.

                                                           
 .52/55القانون رقم  -1
 .52/55 رقم من القانون 11المادة  -2
ي دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة مع محمد عبيد الحساوي القحطاني، الضبط الإداري وسلطاته وحدوده ف -3

 .565 – 559 ، ص6226مصر، 
 .21/21 رقم القانون -4
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 62المؤرخ في  21/125وفي مجال المحافظة على أمن الطرق وذلك بموجب المرسوم 
، يتمتع ر.م.ش.ب بتنظيم وضبط 1المحدد بقواعد حركة المرور عبر الطرق 6221بر نوفم

الطرقات المتواجدة داخل إقليم البلدية وخاصة الطرقات ذات الحركات الكثيفة وذلك بوضع 
وفي الحالات غير عادية المتعلقة بالمحافظة على الأمن  ،شارات المرور والإشارات الضوئيةإ

، الحماية من الكوارث الجوية على ر.م.ش.ب تنظيم المرورالأحوال  في الطرقات بسبب سوء
 والأخطار حفاظا على الصحة العمومية.

يتعلق بتسيير النفايات  56/56/6225المؤرخ في  25/59كما جاء في القانون رقم 
زالتها يقع على عاتق ر.م.ش.ب مسئولية تسيير النفايات  16بمقتضى المادة  2ومراقبتها وا 

ة وما شابهها وغاية من ذلك تلبية حاجيات المواطنين الجماعية في مجال جمع النفايات المنزلي
 ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء.

تضمنت بوضع جهاز دائم لإعلام السكان وتحسيسهم بآثار النفايات  11أما المادة 
 .تدابير الرامية إلى الوقاية منهاالمضرة بالصحة العمومية وبالبيئة وال

الذي يضبط القيم  6222جانفي  29المؤرخ في  22/26المرسوم التنفيذي رقم وكذا 
، حيث يمنح هذا 3القصوى ومستويات الإنذار والأهداف نوعية الهواء في حالة التلوث الجوي

 المرسوم ر.م.ش.ب صلاحيات اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى حماية الهواء من التلوث.
ل الرونق والرواد من الأغراض الحديثة النظافة إلى العناصر كما يعتبر الحفاظ على جما

افظة ، للمح4التقليدية التي تتولى سلطات الضبط الإداري الصحي المحافظة عليها وصيانتها
الأحياء والشوارع باعتبارها طائفة من تدابير النظام العام، وقد على تنظيم النسق في المدن و 

ران ، وقوانين العمالمتعلقة بتنظيم المدن وتنسيقها ينصدرت قوانين ضبط خاصة مثل القوان
، والقضاء على التلوث البحري الذي يعد من أهم أهداف النظام لتقليل من المضايقات البصرية

                                                           
 .21/125 التنفيذي رقم المرسوم -1
زالتهاالمتعلق بتس 56/56/6225المؤرخ في  25/59رقم  نونالقا -2 المؤرخة في  99، ج.ر.ع يير النفايات ومراقبتها وا 

51/56/6225. 
 .22/26المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .591 ص ،6251جامعة بسكرة،  ،21ة منشورة بمجلة المنتدى القانوني، ع:، مقالرياض دنش، النظام العام، فيصل نسيمة -4



 ئات المركزية والمحلية المكلفة بحماية الصحة العامةالفصل اّلأول                                           الهي
 

-51- 
 

المتعلق بصلاحيات  25/629، وهذا ما يظهر جليا من استعراض أحكام المرسوم 1العام
 .2وميةر.م.ش.ب في مجال الطرق والنقاوة والطمأنينة العم

يتضمن بعض أنواع  59/22/5929المؤرخ في  29/22كما هو حال المرسوم رقم 
وذلك  56/55/35921المؤرخ في  21/626التلقيح الإجباري المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

منه التي أزمت ر.م.ش.ب على تحضير قوائم الحالة المدنية والسجلات  55بمقتضى المادة 
قيحات الإجبارية لحماية الصحة الأطفال من أمراض السل التي تمكن من مراقبة التل

(tuberculose)  والخناق(Diphtérie)  والكزاز(Tétanos)  والشهاق أو السعال الديكي
(Coqueluche)   وشلل الأطفال(polinyélite)  والحصباء(Rougeole). 

المؤرخ  ويتمتع كذلك ر.م.ش.ب بصلاحيات منصوص عليها في القرار الوزاري المشترك
 4يتعلق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات 59/29/5991في 

منه أعطت صلاحية استدعاء أعوان القوة العمومية أو أعوان الشرطة  21وبمقتضى المادة 
المكلفون بالصيد أو الأشخاص الحائزون على رخصة الصيد بهدف القتل الفوري للحيوانات 

حيوانات المهملة والتائهة المصابة بداء الكلب من أجل المحافظة على صحة المتوحشة أو ال
من نفس  62و 29و 21ن داخل البلدية من خطر مرض الكلب، وذلك ما اقتضته المواد السكا

 القرار المشترك.
المتضمن  6262مارس  65المؤرخ في  62/29اما فيما يخص المرسوم التنفيذي رقم 

، وكذلك المرسوم التنفيذي 5ومكافحته (59كوفيد ر وباء فيروس كورونا )ة من انتشاتدابير الوقاي
ة من انتشار وباء المحدد للتدابير التكميلية للوقاي 6262مارس  61المؤرخ في  62/92رقم 

 . 6( ومكافحته59كوفيد فيروس كورونا )

                                                           
 .112 ، ص6221جد راغب الحلو، القانون الإداري، د.ط، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ما -1
 .25/629رقم  التنفيذي المرسوم -2
، المعدل بالمرسوم التنفيذي تضمن بعض أنواع التلقيح الإجباريي 59/22/5929المؤرخ في  29/22رقم  التنفيذي المرسوم -3

 . 65/55/5921رخة في المؤ  92، ج.ر.ع 56/55/5921المؤرخ في  21/626رقم 
 ى داء الكلب لدى الحيوانات المتعلق بالتدابير الصحية التي تطبق عل 59/29/5991القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -4
 .52 ، ص62/26/5992، المؤرخة في  51.ر.ع ج
 .62/29المرسوم التنفيذي رقم  -5
 .62/92المرسوم التنفيذي رقم  -6
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حيث أعطى مجموعة من الصلاحيات يتمتع بها ر.م.ش.ب من أجل اتخاذ كافة 
 للوقاية من انتشار الفيروس ومكافحته على إقليم البلدية حفاظا على صحة السكان. التدابير

 الفرع الثاني: الهيئات المساعدة لرئيس المجلس الشعبي البلدي:
ة على الرغم من تمتع ر.م.ش.ب بمجموعة الصلاحيات التي منحها له قانون البلدي

، حيث أنه لا يستطيع الصحة العامة ي لها علاقة بحمايةالتنظيمات الت، والقوانين و 55/52
القيام بهذه الصلاحيات لوحده فيستعين بهيئات أخرى تساعده على تنفيذها منها ما هي داخلية 

 .فظة على صحة السكان داخل البلديةوأخرى خارجية من أجل المحا
 :: الأمانة العامةأولا

روع وهي فرع البريد البلدية وتتكون من سبع ف هي الهيئة التنسيقية بين جميع مصالح
نمية المحلية ، فرع التمداولات، فرع التوثيق والأرشيف، فرع النزاعات الإدارية، فرع الالمركزي

والأمانة العامة هي المشرفة على إدارة البلدية  فرع الإعلام الآلي، فرع التنظيم والتلخيص
مين العام للبلدية يقوم ، يرأسها الأديرياتها والسهر على السير الحسنوالتنسيق بين مختلف م

 بإعداد جدول الأعمال الخاص ر.م.ش.ب وتحرير المداولات ومتابعتها.
تحت سلطة ر.م.ش.ب كممثل للبلدية، ويعد من الناحية  يؤدي الأمين العام مهامه

، وفي الحقيقة إن تبعية الأمين العام لـ ر.م.ش.ب لرئيس البلدية المساعد الأول والمباشر العملية
دلة تصل إلى حد تعاملات اليومية والمتكررة يشترط زيادة على الكفاءة وجود ثقة متباونظرا لل

، حيث يتمتع الأمين العام للبلدية بالصلاحيات التي تضمن السير الحسن الولاء للمنتخبين
 .    1المضطرد للمرافق العامة
 :)المكاتب(ثانيا: المديريات الفرعية 

البلدية تتضمن مديريات فرعية تساعد ر.م.ش.ب في  إضافة إلى مهام الأمين العام فإن
 مجال حماية الصحة العامة ومنها:

 :مصلحة التعمير والتهيئة -1
، مهامه لبلدية وفقا للقوانين والتنظيماتيعمل على حماية وسائل التعمير على مستوى إقليم ا

التسليم ، محاضر العمراني )محاضر اختيار الأراضيتسليم رخص البناء ومتابعة النسيج 

                                                           
 .15ص ،6221 الجزائر،، 5ع النائب،مقالة منشورة بمجلة  والممارسة،ات المحلية القانون مصطفى دريوش، الجماع -1
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وقد دعم بفرع المنازعات الإدارية التي تطرح في ميدان التعمير والبناءات الفوضوية  والمراقبة(
 .1وهو فرع النزاعات والمراقبة التقنية وذلك حفاظا على الصحة العامة للسكان

 ثلاثة مكاتب  ويظهرالشبكات: مصلحة  -2
 يتولى ما يلي: والتطهير:المياه  مكتب-2-1

 ة تصريف المياه القذرة وتطهيرها.السهر على شبك -
 إعداد رخص إيصال المياه الصالحة للشرب. -
 جمع المعلومات المتعلقة بتوزيع شبكة المياه على مستوى إقليم البلدية. -
 يتولى ما يلي: التنظيف: مكتب-2-2

 السهر على تنظيف إقليم البلدية. -
 في الأماكن المخصصة لها. والفضلات وتفريغهاجمع القمامات  -
 لتنسيق مع لجان الأحياء في عمليات التنظيف المحيط.ا -
 إعداد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالنظافة. -
 .2العمل على صيانة ومراقبة أماكن التفريغ العمومي -
 يتولى ما يليوالإنارة:  والشبكات المختلفةالطرقات  مكتب-2-3

 تنظيم حركات المرور بوضع إشارات المرور. -
 بكة النقل ومراقبتها داخل إقليم البلدية.السهر على تنظيم ش -
 متابعة وضعية طرقات النقل والإنارة العمومية. -

 :والوقايةثالثا: مكتب النظافة 
 12/22/5929المؤرخ في 29/512أنشأ هذا المكتب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

لمتعلقة المهام ا، كلفت بمساعدة ر.م.ش.ب في 3يتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة بالبلدية
، تعمل على تطبيق القانون الصحي على مستوى البلدية وذلك تحت سلطة بالصحة العمومية

، كما أنها تستدعي تدخل أطراف متعددة ذه المكاتب بكونها متشعبة ومركبةر.م.ش.ب تمتاز ه
                                                           

 .29 ، ص6225عباس، الأمين العام للجماعات المحلية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، راضية  -1
ة التنظيم والشؤون العامة، ص مديري، مقر الترباجستير في الإعلام الآلي برمجيات، مذكرة مهروس حنان، هيئات البلدية -2

 .29، ص6222جيجل، السنة الجامعية 
 69، ج.ر.ع إنشاء مكاتب لحفظ الصحة بالبلديةالمتضمن  12/22/5929المؤرخ في  29/512رقم  التنفيذي المرسوم -3

 .5929يوليو  25في  المؤرخة
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ابتداء بالمؤسسات الصحة المختصة وباقي المؤسسات العمومية وأطراف أخرى كالجمعيات 
 ية المعنية ... إلخ .وسكان البلد

أن هذا المكتب موضوع تحت تصرف ر.م.ش.ب للبلدية المعنية من أجل مساعدته 
سلطته ، وذلك بوضع تحت 1على تنفيذ مهام الوقاية الصحية وحفظ الصحة ، والنقاوة العمومية

يه ل، مع وجود مراقبة دائمة ، ويقوم هذا المكتب بالمهام الموكلة إأعوان تقنيون حسب كل قطاع
، وذلك ابتداء بدراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى ضمان بالتنسيق مع المصالح المعنية

، واقتراح ةالمحافظة الدائمة على الصحة والنقاوة في جميع أنواع المؤسسات و الأماكن العمومي
عند الاقتضاء تطبيق أي تدابير أو برنامج يخص حماية صحة الجماعات المحلية وترقيتها 

، والقيام بتنظيم محاربة المتنقلة ومقاومة ناقلات الأمراضسيما في مجال مكافحة الأمراض لا
بادة الجرذان والحشرات  . 2الحيوانات الضارة وكذا بتنفيذ عمليات التطهير وا 

إضافة إلى هذه المهام يقوم أيضا بمراعاة شروط جمع المياه المستعملة والنفايات الصلبة 
الجتها، مراقبة المواد الغذائية ومنتجات الاستهلاك والمنتجات المخزونة الحفرية وتصريفها ومع

وقد تم تدعيمه بفرعين لتسهيل  الاستحمام،مراقبة نوعية مياه  البلدية،أو الموزعة على مستوى 
 :ونشاطاته مهامه

 فرع التكنيس وجمع النفايات المنزلية. -5
 فرع صيانة المساحات الخضراء. -6

 :البلديرابعا: المجلس الشعبي 
يشكل م.ش.ب في إطار التعبير عن الديمقراطية محليا ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان 

ية داخل مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية بما فيها تلك المتعلقة بالصحة العموم
، ويقوم هذا المجلس من خلال مداولاته بمعالجة الشؤون الناجمة عن الصلاحيات البلدية

 .3ليهالمسندة إ
كما تجدر الملاحظة إلى إمكانية البلدية في استحداث مصالح تقنية ذات أبعاد صحية 
ن لم يشير قانون البلدية صراحة،  وذلك لتأثيرها على الصحة العمومية داخل البلدية، حتى وا 

                                                           
 .91 ، صعمر شنتير رضا، المرجع السابق -1
 .29/512رقم  يذيالتنف من المرسوم 26المادة  -2
 .55/52 رقم من قانون البلدية 16المادة  -3
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كتلك الخاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة والنفايات المنزلية 
 ت الأخرى ومذابح البلدية.والفضلا

لاختصاصه يقوم ر.م.ش.ب بتشكيل من بين أعضائه لجان دائمة تهتم بالمسائل التابعة 
بين هذه اللجان يوجد لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة المهتمة بالمسائل المتعلقة  ومن

 .1بالصحة العمومية في إقليم البلدية
لمؤسسات المؤسسات العمومية الاستشفائية وكذا ا بالنسبة للبلديات التي يوجد فيها مقر

، فإن من حق ر.م.ش.ب في الحصول على مقعد واحد في مجلس العمومية للصحة الجوارية
 29/512من المرسوم التنفيذي رقم  55الإدارة هذه المؤسسات العمومية الصحية طبقا للمادة 

ستشفائية والمؤسسات يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الا 59/21/6229المؤرخ في 
ليمها المركز ، وأيضا البلديات التي توجد داخل إق2العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وتسييرها

، فيكون من حق ر.م.ش.ب الاستفادة من مقعد وعضوية بمجلس إدارة الإستشفائي الجامعي
 99/129ذي رقم من المرسوم التنفي 51هذه الهيئة الاستشفائية المذكور وذلك بمقتضى المادة 

 .3يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وتسييرها
 :الدائرة خامسا:

، أما وظيفته جاء بها المرسوم 4 99/61يتم تعيين رئيس الدائرة طبقا للمرسوم الرئاسي 
أداء  ، ويساعد في5الذي يحدد المناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية 92/612التنفيذي 

مهامها كاتب عام ومجلس تقني ، يساعد ر.م.ش.ب في إقليم جميع البلديات التابعة له خاصة 
 في مجال الضبط الإداري الصحي على مستوى إقليم البلدية محافظة على الصحة العمومية.

                                                           
 .55/52 رقم من قانون البلدية 11المادة  -1
المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات  59/21/6229المؤرخ في  29/512المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .6229مايو  62المؤرخة في  11ج.ر.ع  وتسييرها،العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها 
ائية الجامعية وتنظيمها يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشف 62/56/5999المؤرخ في  99/129المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .52/56/5999الموافق لـ  5152شعبان  52المؤرخة في  25، ج.ر.ع وتسييرها
 .5999أكتوبر  15، المؤرخة في 92في الدولة، ج.ر.ع  تعيين المناصب العليا المتضمن 99/61المرسوم الرئاسي رقم  -4
الوظائف العليا في الذي يحدد المناصب و  5992جويلية  61المؤرخ في  92/612 رقم من المرسوم التنفيذي 56و 9المواد  -5

 المتمم.المعدل و  5992جويلية  62ؤرخة في الم 15الإدارة المحلية ج.ر.ع 



 ئات المركزية والمحلية المكلفة بحماية الصحة العامةالفصل اّلأول                                           الهي
 

-55- 
 

بالإضافة إلى هذه الهيئات المساعدة كذلك يقوم ضابط الشرطة القضائية وضابط الدرك 
في حالة مراقبة محلات المواد  في مجال الصحة العامة نذكر منها دة ر.م.ش.بالوطني بمساع

الغذائية والاستهلاكية المعروضة للبيع يقوم ضباط الشرطة والدرك الوطني بمساعدتهم كذلك في 
ا على ، يتم تسخير القوة العمومية حفاظمواد الغذائية والمقاهي والمطاعمحالة غلق محلات ال

لى مستوى ، كذلك عند هدم البناءات الفوضوية التي تم بناؤها عخل البلديةالصحة العامة دا
 ، وكل هذا حفاظا على صحة المواطنين والسكان داخل إقليم البلدية.الأماكن المهددة بالخطر

ومنه يتم استخلاص أن صلاحيات ر.م.ش.ب في مجال حماية الصحة لم تقتصر على 
ات في القوانين والتنظيمات الأخرى، إضافة إلى قانون البلدية فحسب بل منحت له صلاحي

مجموعة من الهيئات المساعدة له في تنفيذ مهامه باعتباره هيئة ضبط إداري صحي على 
 مستوى إقليم البلدية. 

القول أن الهيئات المركزية المتمثلة في رئيس الجمهورية حيث  وختاما لهذا الفصل يمكن
الحالات العادية والاستثنائية إلى جانب الأجهزة  خول له المؤسس الدستوري صلاحيات في

وزير الأول والأجهزة المساعدة له، بالإضافة إلى الوزراء المساعدة له وكذا صلاحيات ال
بها بمقتضى القوانين  الأجهزة المساعدة لهم في إطار حماية الصحة العامة التي جاءو 

 .والتنظيمات
جال حماية الصحة العامة حيث تضمن وتناول الهيئات المحلية وصلاحياتهم في م

إضافة  دية والقوانين والتنظيمات الأخرىصلاحيات الوالي المستمدة من قانون الولاية وقانون البل
إلى صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي المستمدة كذلك من قانون البلدية والقوانين 

، مع التنويه إلى لصحة العامةتي لها علاقة بمجال اوالتنظيمات الأخرى من خلال النصوص ال
أن هناك أجهزة مساعدة توضع تحت تصرف كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي من 

 .أجل أداء المهام المنوطة
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 : ـــانيــــالثـــ ـــلـــــــــالفص
الصحة وسائل حماية 
 العامة
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اري والرقابة القضـائية، وذلـك للأهميـة تتمحور وسائل حماية الصحة العامة بين الضبط الإد     
البالغـة التـي تســتهدفها الصـحة العامــة فـي الحيـاة، ونظــرا لأهميـة وخطــورة وظيفـة الضــبط الإداري 
عهد بها إلى سلطات وهيئات عامة دون غيرها، بحيث لا يمكن ممارسة هذه الوظيفـة مـن طـرف 

ط الإداري العـام المتمثلـة فـي أشخاص القانون الخاص وتنقسم هذه السلطات إلـى: سـلطات الضـب
رئيس الجمهورية بالإضافة إلى سلطات أخرى على المسـتوى الـوطني والمتمثلـة فـي الـوزير الأول 
والوزراء كل فـي مجـال اختصاصـه، بينمـا تتمثـل سـلطات الضـبط الإداري علـى المسـتوى المحلـي 

التنظيم أو الضـبط وفـي في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، وتتمثل هذه السلطات إما في 
ــــى القضــــاء دون غيــــره  ــــة القضــــائية فتقتصــــر عل ــــان أمــــا الرقاب ــــي بعــــض الأحي ــــوة ف اســــتعمال الق
كاختصــاص أصــيل، وبموجــب ذلــك يقســم هــذا الفصــل إلــى مبحثــين بحيــث يتنــاول المبحــث الأول 

ية ، أمـا المبحــث الثـاني فيقتصـر علـى دور الرقابـة القضــائلحمايـة الصـحة العامـةالضـبط الإداري 
 على أعمال الإدارة فيما يخص الضبط الإداري.
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 المبحث الأول: الضبط الإداري لحماية الصحة العامة:

يعتبر الضبط الإداري من أهم وظائف الإدارة، وذلك لأهميته البالغة من ناحية استهداف      
ة، ويمثل القرارات النظام العام من جهة ومن جهة أخرى لاتصاله الوثيق بالحريات العام

التنظيمية العامة والقرارات الفردية، كلها من وظائف الإدارة وبموجب ذلك سيتم تقسيم هذا 
المبحث إلى مطلبين بحيث يحتوي المطلب الأول على النظام القانوني للضبط الإداري، أما 

 المطلب الثاني فيتناول الآليات القانونية لحماية الصحة العامة.

 : النظام القانوني للضبط الإداري: المطلب الأول

افراط بعض المواطنين في استغلال الحياة بصفة إن المحافظة على النظام العام في ظل      
مطلقة ودون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده، ما أدى إلى ضرورة وجود سلطة 

ط الإداري او مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضب
البوليس الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من أجل المحافظة على النظام العام 
حيث يتم تناول تعريف الضبط الإداري وخصائصه بموجب الفرع الأول وأنواع الضبط الإداري 

 وأهدافه بموجب الفرع الثاني.

 الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري وخصائصه:

همية مفهوم الضبط الإداري، وتعلقه باستخدام القوة وفرض قيود على الحريات الفردية، لأ      
 بهدف حماية نظام العام، ويتطلب التطرق لتعريف الضبط الإداري أولا وخصائصه ثانيا.

 أولا: تعريف الضبط الإداري: 

ات الدولة يرى بعض الفقهاء أن الضبط الإداري هو غاية في حد ذاته تسعى إليه سلط      
في حين أن هناك جانب آخر من الفقه اعتبر أنه قيد على نشاط وحريات الأشخاص، وهناك 
اتجاه آخر ينظر إليه على أنه وظيفة سياسية، ومن بين التعاريف التي قدمت للضبط الإداري 
نجد تعريف الأستاذ ماجد راغب الحلو أنه " وظيفة من أهم وظائف الإدارة، تتمثل أصلا في 
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، عن 1حافظة على النظام العام لعناصره الثلاث، الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامةالم
طريق اصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية، مع ما يستتبع ذلك من فرض 

 قيود على الحريات التي تستلزمها الحياة الاجتماعية".

ه " مجموع الأنشطة الإدارية المتمثلة في اصدار القواعد أما البعض الآخر فقد عرفه أن      
، وعرفه آخر أنه " أحد أشكال تدخل الإدارة 2العامة والتدابير الفردية للحفاظ على النظام العام"

 .3الذي تمارسه السلطة الإدارية لتقييد الحريات الشخصية بهدف حماية النظام العام"

قصود بالضبط الإداري، هو تنظيم المجتمع بطريقة وقائية يستفاد من هذه التعاريف أن الم     
لضمان سلامته، فهو عبارة عن مجموعة من القيود والتدابير تفرضها السلطة العامة على نشاط 

 الأفراد خدمة لمقتضيات النظام العام.

مة كما يعرف الضبط الإداري بالنظام الإسلامي بأنه " نوع من الولاية الضابطة تخول القائ    
بها إما على أوجه الأصالة أو بطريق الانابة، تنفيذ ما أمر الله به هو منع ما نهى الله عنه، 
نزال العقاب الزاجر على المخالفين وذلك في حدود  بقصد تحقيق المقاصد الشرعية، وا 

 .4الاختصاص الشرعي"

 ثانيا: خصائص الضبط الإداري: 

ص جملة من الخصائص يتصف بها الضبط من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلا      
 الإداري.

 

                                                           

 .521حسام مرسي، المرجع السابق، ص -1 
، 6222، ديوان المطبوعات الجامعية، 1يلا، طصسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صامحاضرات في المؤسأحمد محيو،  -2 

 .199ص
 .12شيخ عبد الصدوق، المرجع السابق، ص -3 
، قسم بوحميش نصيرة، بطاش سعاد، المسؤولية الإدارية عن أعمال الضبط الإداري، مذكرة ماستر، تخصص علوم إدارية -4 

 .9، ص6251/6252الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، السنة الجامعية 
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 الصفة الانفرادية للضبط الإداري:-1

إن الضبط الإداري في جميع الحالات يأخذ شكل الاجراء الانفرادي، بحيث يصدر من      
السلطة الإدارية، سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، بحيث يستوجب على الأفراد الامتثال 

، وتصدر 1جراءات الضبطية، وفق لما يحدده القانون وتحت رقابة القضاءوالخضوع لهذه الإ
لوائح الضبط أو البوليس بقصد المحافظة على الأمن والصحة العامة، وهذه اللوائح كما هو 
واضح خطيرة لأنها تنطوي على تقييد حريات الأفراد، وتتضمن في الغالب عقوبات لمن يخالف 

 .2أحكامها

 بط الإداري: الصفة الوقائية للض-2

يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي، فإجراءات الضبط المتخذة من طرف السلطة      
الإدارية تهدف إلى درأ المخاطر قبل وقوعها، فالإدارة حينما تغلب محلا وتعاين بئرا أو بضاعة 

ين أيا كان معينة فهي بذلك تهدف بعملها الاجرائي وقاية للأفراد من كل خطر قد يداهم المواطن
، فالقرارات المتخذة في مجال الضبط الإداري لها الصفة الوقائية، أي بأنها تهدف إلى 3مصدره

 .4منع وقوع الاضطرابات باتخاذ مسبق للإجراءات الضرورية أي قبل الاخلال بالنظام العام

 صفة التعبير عن السيادة: -3

تبر أن فكرة السيادة والسلطة العامة يعتبر الضبط الإداري من أهم وظائف الدولة التي تع     
في مجال الوظيفة الإدارية، حيث تتجسد فكرة السيادة من خلال مجموعة الامتيازات الاستثنائية 

 .5التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على النظام العام
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 الصفة التقديرية للضبط الإداري: -4

السلطة التقديرية في اتخاذ الإجراءات التي تراها الإدارة بصفتها سلطة عامة تمتلك       
مناسبة للمحافظة على النظام العام، فهي إذا قدرت عدم منح رخصة لتنظيم سياسي بغرض 
إقامة تظاهرة عامة فبدون شك لها دراية مستقبلية أن هذه التظاهرة سينتج عنها مخاطر تهدد 

ض طريق العمل الإداري، وتمثل خطر على ، ولحل المشكلات الإدارية التي تعتر 1النظام العام
 النظام العام.

 الفرع الثاني: أنواع الضبط الإداري وأهدافه: 

إذا كان الضبط الإداري يتمثل في مجموعة الإجراءات القانونية اتي تتخذها السلطة     
المختصة، ويترتب عليها المساس بحريات الأفراد، فإن هذ القيود تختلف من حيث مجال 

ا، وقد تخص مكانا محددا أو أشخاص معينين، أو موضوع دون غيره، حيث يتم تناول نطاقه
 أنواع الضبط الإداري أولا وأهدافه ثانيا.

 أولا: أنواع الضبط الإداري: 

ينقسم الضبط الإداري في جميع الدول مع اختلاف أنظمتها السياسية إلى ضبط إداري عام      
 وضبط اداري خاص. 

 العام: الضبط الإداري -1

يقصد بالضبط الإداري العام بمفهومه الأساسي كوظيفة جوهرية للإدارة العامة، ينظم       
نشاط الفردي والحريات الفردية بوضع قيود وضوابط هدفها حماية النظام العام، ولقد تعددت 

اءات تعاريف ضبط الإداري العام، ومن بينها تعريف للدكتورة سعاد الشرقاوي بأنه " جميع الإجر 
التي تتخذ بقصد المحافظة على النظام العام بمفاهيمه الثلاث الأمن، الصحة والسكينة، ويهدف 
الأمن إلى تجنب الأخطار التي تهدد الجماعات أو الأفراد، ويمتد هذا من منع المؤامرات ضد 
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زالة  أمن الدولة إلى حوادث السيارات والمضايقات التي تتعد كل ما تتطلبه الحياة في المجتمع وا 
 .1صعوبات المرور وغير ذلك من مظاهرات الاضطرابات التي تعرض السكينة العامة للخطر

فالضبط الإداري العام يقصد به مجموعة السلطات الممنوحة لهيئات الضبط الإداري من       
 أجل المحافظة على النظام العام بمختلف محاوره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة، والسكينة

 .2العامة

 الضبط الإداري الخاص: -2

هو الضبط الإداري الذي نظمته نصوص لائحية وقانونية خاصة، من أجل حماية النظام      
العام في زاوية معينة، أو بالنسبة لأشخاص بذواتهم أو المرفق محدد لأساليب ونصوص ملائمة 

مثل نوعيات خاصة من لهذه الناحية الخاصة، وقد يكون مخصصا لنشاط معين ومكان معين، ي
 .3الضبط وبالتالي تحدد الهيئات المختصة في كل مجال

فمن خلال الضبط الإداري الخاص، الإدارة تستهدف تحقيق أغراض أخرى غير الأغراض     
الثلاثة المتعارف عليها، مثل ضبط الإعلانات واللافتات، ضبط حماية الحيوانات وبالرغم من 

ر أضيق حدودا من الضبط الإداري العام، إلا أنه يخول هيئاته أن الضبط الإداري الخاص يظه
 .4سلطات أقوى وأعمق من تلك التي يخولها الضبط الإداري العام لهيئاته

 ثانيا: أهداف الضبط الاداري: 

يستهدف الضبط الإداري حماية النظام العام للمجتمع والمحافظة عليه ضد كل ما من شأنه     
به، بحيث تشمل هذه الحماية عناصر نظام العام جميعا، والحقيقة أن أن يؤدي إلى الاخلال 

أهداف لضبط الإداري تنحصر في المحافظة على النظام العام بمدلولاته المادية والمعنوية، فإذا 

                                                           
 .615، ص6229هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، دار الثقافة، الأردن،  -1
 .121عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -2
 .552حسام مرسي، المرجع السابق، ص -3
اري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون إداري، تخصص قانون كمال معيفي، آليات الضبط الإد -4

دارة عامة، باتنة،   .11، ص6255اداري وا 



 الفصل الثاني                                                                          وسائل حماية الصحة العامة
 

-63- 
 

استهدفت هيئة الضبط الإداري أن أغراض أخرى كان سلوكا معيبا بالانحراف السلطة أو 
اف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف حديثة، حيث الإساءة إليه، ويمكن تصنيف أهد

تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة وصيانته واعادته إلى 
الحالة الطبيعية، لكن الفقه الحديث قد أوجد أهداف جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور 

الاقتصادي والنظام الجمالي والرونقي للمدينة ويتجل بصورة خاصة في كل من النظام 
فأصبحت هذه الأهداف الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محلا لتدخل هيئات الضبط 

 الإداري.

 الأمن العام: -1

يقصد بالأمن العام تأمين أفراد المجتمع في أنفسهم وأعراضهم واموالهم والمحافظة عليهم      
ن العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أفراد المجتمع من أخطار وحمايتهم، وتشمل حماية الام

الكوارث سواء كانت عامة او طبيعية كالفيضانات أو كانت من فعل الانسان كالتزام سلطات 
 .1المن العام بمنع الجرائم كالسرقة مثلا

 الصحة العامة: -2

ور، ووقايته من أخطار ويقصد بها كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على صحة الجمه     
ذا يقع على عاتق الهيئات سواء المركزية أو المحلية ان تتخذ كافة  الأمراض وانتشار الأوبئة، وا 
الاحتياطات للقضاء على ما من شأنه المساس بالصحة العامة سواء كان ذلك متصلا بالإنسان 

خاصة بمكافحة الأمراض أو الحيوان أو الأشياء، وكذلك يدخل في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات ال
المعدية داخل المجتمع، ومراقبة الأغذية، وتوفير الظروف الصحية لها في المحلات التجارية 
فلسلطات الضبط أن تغلق أي محل لا يتوفر على الشروط الصحية الملائمة، وهو ما أكده 
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أشهر  22مجلس الدولة عند ما أمر بغلق اداري لمحل عبارة عن مخمرة لمدة لا تتعدى ستة 
 .1بغرض الحفاظ على النظام العام، وصحة السكان وحفاظا على الآداب العامة

 السكينة العامة: -3

يقصد بها توفير الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه أن يقلق راحة      
 الأفراد، أو يزعجهم كالأصوات والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت والباعة المتجولين

 .2ومحلات التسجيل ومنبهات المركبات

ومنه نستخلص أن التطور الذي عرفته فكرة الضبط الإداري، من خلال تعريفه وخصائصه     
وأنواعه بالإضافة إلى الحديث عن أهدافه، فقد تطورت بشكل استوعت فيه الكثير من المفاهيم 

 من خلال ارتباطه بمجال حماية الصحة العامة.
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 طلب الثاني: الآليات القانونية لحماية الصحة العامة: الم
ســـلطات الضـــبط الإداري الصـــحي القيـــام بوظائفهـــا والمتمثلـــة فـــي المحافظـــة  حتـــى تـــتمكن       

علــــى الصــــحة العامــــة، غيــــر أن هــــذا الأخيــــر لا يــــتم الوصــــول إليــــه إلا بواســــطة مجموعــــة مــــن 
رات التنظيميــة العامــة بموجــب الفــرع الأول الإجــراءات والوســائل الضــبطية، حيــث يــتم تنــاول القــرا

 والقرارات الفردية بموجب الفرع الثاني.
 -لوائح الضبط –: القرارات التنظيمية العامة الفرع الأول

تتمثــل هــذه الوســيلة فــي مجموعــة مــن القواعــد العامــة المجــردة التــي تهــدف إلــى المحافظــة 
أو قـــرارات يكـــون لهـــا موضـــوع ضـــبط علـــى النظـــام العـــام، تصـــدر عـــن الإدارة فـــي شـــكل مراســـيم 

ممارســــة الحريــــات العامــــة ويــــنجم عــــن مخالفتهــــا جــــزاءات تحــــددها النصــــوص كمــــا يعــــد التنظــــيم 
اللائحي في مجال الضـبط الإداري ضـرورة، ذلـك أن القـانون قـد يعجـز علـى أن يضـبط الحريـات 

لواقـــع بمعنـــى العامـــة ضـــبطا دقيقـــا ومفصـــلا كمـــا يفعـــل التنظـــيم اللائحـــي الـــذي يكـــون قريبـــا مـــن ا
مصدر هـذه التنظيمـات واللـوائح يكـون قريبـا مـن الواقـع وهـذا مـا أدى إلـى اعتبـار القـرارات ولـوائح 

 .  1الضبط ضرورة يكتمل بها التشريع عند الاقتضاء
وتمتــــاز لــــوائح الضــــبط بكونهــــا مخصصــــة الأهــــداف، بحيــــث يجــــب علــــى ســــلطة الضــــبط 

لا فإنهـا تكـون مشـوبة الإداري أن تسعى من وراء إصـدارها إلـى الحفـاظ علـ ى النظـام العـام فقـط وا 
بعيــب الانحــراف بالســلطة ممــا يعرضــها للإلغــاء عــن الطعــن فيمــا لــدى القضــاء الإداري وترتيــب 

، وتتخـــذ هـــذه اللـــوائح عـــدة أشـــكال هـــي 2مســـؤولية الإدارة عمـــا قـــد يـــنجم عنهـــا مـــن أضـــرار للغيـــر
 كالتالي:

 :: تنظيم النشاط والإذن المسبقأولا
سـلطات العامـة إلـى تنظـيم النشـاط أو الإذن المسـبق للحفـاظ علـى النظـام العـام، قد تلجأ ال

كما قد تضطر إلى وضع قيود على ممارسة بعـض الأنشـطة أو اشـتراط إذن مسـبق مـن الجهـات 
 الوصية بغية الحفاظ على الصحة العامة أو النظام العام، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
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 تنظيم النشاط الفردي: .1
ي ولا تخضـــــعه لـــــلإذن المســـــبق أو دلحالـــــة لا تمنـــــع الإدارة عـــــن النشـــــاط الفـــــر فـــــي هـــــذه ا

نمــا تكتفــي بوضــع نظــام محــدد لممارســة النشــاط ، فمــثلا تمنــع الإدارة رمــي القــاذورات 1الإخطــار وا 
من النوافذ، أو ممارسة النشاط في وقت محدد مثل ما هو معمول لحد الآن جـراء جائحـة كورونـا 

نـــة لا يمكـــن أن يتعـــداها الممـــارس للنشـــاط التجـــاري مـــثلا أو غيـــره أو حيـــث تـــم تحديـــد أوقـــات معي
 يكون تحت طائلة مخالفة التنظيم المعمول به كالحجر الصحي.

فالحريـات هــي الأصــل لكــن يتعــين لتنظــيم الحريــة بشــكل يجعلهــا تتماشــى مــع النظــام العــام 
أنـه قـائم علـى الـردع  ومع ضرورات المحافظـة علـى الصـحة العامـة، كمـا أن هـذا النظـام قـد يبـدو

مـن ذلـك كلـه هـو حمايــة  القـاطع غيـر أن جانـب التنظـيم الوقـائي فـي التنظـيم واضـح لأن الغـرض
 .2ةعامالصحة ال

المتضـــــمن التـــــرخيص باســـــتئناف  29/22/6262المـــــؤرخ فـــــي  229فمـــــثلا القـــــرار رقـــــم 
شــاط الفـــردي ، فكلمـــة جزئيــة هنـــا تحــدد تنظيمـــا للن3الأنشــطة الاقتصـــادية والتجاريــة بصـــفة جزئيــة

 وهذا ما ينصب في الحفاظ على الصحة العامة.
 –الترخيص  -الإذن المسبق  .2

ويعنـــي اشـــتراط قـــرار الضـــبط التنظيمـــي، الحصـــول علـــى إذن ســـابق قبـــل ممارســـة نشـــاط 
معين يتصل بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشـر مثـل الإذن أو التـرخيص بافتتـاح المجـال 

الضــارة بالصــحة العامــة وكــذلك التــرخيص بــاختراق الحجــر الصــحي  للمــواد الصــناعية الخطــرة أو
بالتنقل أثناء فترات المنع وذلك بترخيص من الهيئات الوصية لضرورة ما ولسيرورة الحياة العامـة 

 للناس.
العديــد مــن الصــلاحيات للجنــة المكلفــة بمتابعــة  92 – 62وقــد مــنح المرســوم التنفيــذي رقــم 

 على سبيل المثال:تطورات وباء كورونا ومنها 

                                                           
 .12أحميدات كريمة، المرجع السابق، ص -1
ر، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم خليفة قادة، أساليب حفظ النظام العام وطرق الرقابة القضائية عليها، مذكرة ماست -2

 .15، ص 6259/6252السياسية، السنة الجامعية 
المتضمن الترخيص باستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بصفة  29/22/6262المؤرخ في  229قرار الوزير الأول رقم  -3

 جزئية.
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مــنح التــرخيص لتنقــل أشــخاص اســتثناء لــدواعي التمــوين، العــلاج الملــح، أو لممارســة نشــاط  -
مهنــي مــرخص بــه، ممارســة الأنشــطة التجاريــة المتعلقــة بــالمواد الغذائيــة والصــيانة والتنظيــف 

 .1والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية
ــــة، - ــــاء  التــــرخيص للباعــــة والمتجــــولين للمــــواد الغذائي ــــة علــــى الأحي بممارســــة نشــــاطهم بالمناوب

 .2السكنية في ظل احترام التباعد الأمني
تأطير عمليات التطوع الرامية إلى دعم جهود السلطات العمومية من أجل الوقاية من انتشـار  -

 .3السابق ذكره ممن المرسو  59وباء فيروس كورونا ومكافحته طبقا لنص المادة 
ســبق ترجــع إلــى ضــرورة تمكــين الإدارة مــن التــدخل مقــدما والحكمــة مــن فــرض التــرخيص الم

في كيفية القيام ببعض الأنشطة وهي التي تـرتبط بالكفالـة الصـحية العامـة وذلـك لتمكـين الجهـات 
الإداريــــة مــــن اتخــــاذ الاحتياطــــات اللازمــــة لوقايــــة المجتمــــع مــــن الخطــــر الــــذي قــــد يترتــــب علــــى 

ن حيــث الزمــان والمكــان ومراقبــة ســير النشــاط ممارسـتها فــي كــل حالــة علــى حــدة تبعــا لظروفهـا مــ
 .4المرخص به وفرض اشتراطات جديدة على استغلاله إذا استدعى الأمر ذلك

 :: الإخطار والحظرثانيا
يختلـــف الإخطـــار عـــن الحظـــر كـــون الإخطـــار الســـابق التـــزام الأفـــراد بـــإعلان الإدارة عـــن 

جـراءات، بينمـا الحظـر أو المنـع رغبتهم في القيام بنشاط معين لتتخـذ مـا يلزمهـا مـن احتيا طـات وا 
هــو إجــراء يتمثــل فــي أقصــى درجــات المســاس بالحريــات العامــة ولكــن بهــدف تحقيــق مقصــد عــام 

 والحفاظ على إحدى مقومات الأمن العام لا غير.
 الإخطار المسبق: .1

فــي هــذه الحالــة يكــون النشــاط الفــردي جــائزا ومســموحا بــه، بــل لا يشــترط إذنــا أو ترخيصــا 
، ولكــن تشــترط لائحــة الضــبط مجــرد التــزام الأفــراد بــإعلان الإدارة عــن رغبــتهم 5لممارســتهمســبقا 

بالقيام بنشاط معين وحكم هذا الإخطار أو الإعلان المسبق للإدارة هـو أن تتخـذ جهـة لـلإدارة مـا 
                                                           

 .62/92من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -1
 .62/92وم التنفيذي رقم من المرس 9المادة  -2
 .62/92من المرسوم التنفيذي رقم  59المادة  -3
 .599ص ،سابقالعمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع  -4
 6221والتوزيع، الجزائر،هومة للطباعة والنشر  م الإدارة والقانون الإداري، داردي، نظرية القرارات الإدارية بين علبعمار عوا-5

 .91ص
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ـــى الأمـــن العـــام أو الصـــحة العامـــة، ومثـــال الإخطـــار  جـــراءات لحفـــاظ عل يلـــزم مـــن احتياجـــات وا 
رغبـة الأفـراد أو الجمعيـات أو الأحـزاب بتسـيير المواكـب أو المظـاهرات أو المسـيرات المسبق هو 

 .1في الطريق العام
أمــا عــن الحكمــة مــن فــرض نظــام الإخطــار هــو أن هنــاك حــالات لابــد للســلطة أن تتــدخل 
فيها، ومثال ذلك منع القيام بمسيرة في فترة الحجر الصحي، أو منع تجمع الناس وتفعيل التباعـد 

 .2جسدي وهذا لا يتحقق في المسيرات، وذلك كله حفاظا على الصحة العامةال
 :الحظر أو المنع  .2

درجــة للمســاس بالحريــات العامــة، يتخــذ مــن الإدارة بهــدف تحقيــق  ىهــو إجــراء يمثــل أقصــ
، والملاحــظ مــن منــع التجمعــات والمســيرات 3مقصــد عــام ويعــود بــالنفع علــى جميــع أفــراد المجتمــع

لجســدي يعــود أصــله إلــى الحفــاظ علــى الصــحة العامــة خوفــا مــن انتشــار وبــاء لتفــادي التقــارب ا
 .4كورونا كما أخذت بذلك السلطات ومنعت كل شكل من أشكال التجمعات والتقارب

كمــا يعنــي النهــي عــن اتخــاذ إجــراء معــين أو ممارســة نشــاط محــدد، كمنــع ممارســة النشــاط 
ي ومحـــلات الملابـــس والأحذيـــة والأســـواق التجـــاري وغلـــق المحـــلات التجاريـــة كالمطـــاعم والمقـــاه

الأســـبوعية وحتـــى المســـاجد......إلخ، وهـــذا تفعـــيلا لمخطـــط إجـــراءات الوقايـــة مـــن انتشـــار الوبـــاء 
المتعلـــــق  26/29/6252المـــــؤرخ فـــــي  55-52ومحاربتـــــه كمـــــا نـــــص علـــــى ذلـــــك القـــــانون رقـــــم 

 65/21/2626المــــــؤرخ فــــــي  29-62، وكــــــذلك بمقتضــــــى المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم 5بالصــــــحة
 92-62وأتبعــه المرســوم التنفيــذي رقــم  6المتضــمن التــدابير الوقائيــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا

 .7المتضمن تدابير تكميلية في نفس السياق 61/21/6262المؤرخ في 
ومـــن أمثلـــة الحظـــر كـــذلك نجـــد اللـــوائح المتعلقـــة بمراقبـــة الأغذيـــة والوقايـــة مـــن الأمـــراض 

المتعلــق بالقواعــد العامـة لحمايــة المســتهلك فنجــد  26-29قــانون المعديـة والأوبئــة كمــا جــاء فـي ال

                                                           
 .91، ص المرجع السابقدي، بعمار عوا -1
 .62/92المرسوم التنفيذي رقم من  51المادة  -2
 .51محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -3
 .62/92المرسوم التنفيذي رقم من  51/26المادة  -4
 .52/55القانون رقم  -5
 .62/29المرسوم التنفيذي رقم من  21المادة  -6
 .62/92سوم التنفيذي رقم المر من  51المادة  -7
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منـــه تـــنص علـــى "يجـــب أن تتـــوفر فـــي المنتـــوج أو الخدمـــة التـــي تعـــرض للاســـتهلاك  21المـــادة 
ـــــة مخالفـــــة هـــــذه  المقـــــاييس المعتمـــــدة والمواصـــــفات القانونيـــــة التنظيميـــــة التـــــي تميـــــزه"، وفـــــي حال

ور أعـــلاه أنـــه عنـــدما تتحقـــق الســـلطة الإداريـــة مـــن القـــانون المـــذك 59المواصـــفات تـــنص المـــادة 
المختصـة مــن عــدم مطابقــة المنتــوج الــذي تــم اختيـاره أو دراســته مــع الكــل أو بعــض أحكــام المــادة 

 من هذا القانون فإن البضاعة المعنية تسحب من منتجيها. 21
  –الضبط  أوامر-: القرارات الفردية الفرع الثاني

مجـــــال الضـــــبط الإداري هـــــو أن تقـــــوم الســـــلطة الإداريـــــة المقصـــــود بـــــالقرارات الفرديـــــة فـــــي 
المختصة بإصدار قرارات تطبيقية للقرانين أو اللوائح الضبطية على أفراد معينين بالذات، فالقرار 
الإداري الفــــردي هــــو الــــذي يخاطــــب شخصــــا أو أشخاصــــا محــــددين بالاســــم أو بــــذواتهم ويصــــدر 

، وهـذه القـرارات الإداريـة الفرديـة 1العامـة التشـريعية والتنظيميـة مـن قـانون أو تنظـيمتطبيقا للقواعد 
تصــدر عــادة فــي حالــة قيــام الأفــراد بنشــاط أو عمــل يمثــل إخــلالا بالنظــام العــام ويهــدد الأمــن أو 
الصحة أو السكينة العامة، وبحـدوث اضـطرابات أو مظـاهرات ومـن أمثلتهـا القـرار الصـادر بمنـع 

اضــطرابات خطيــرة، أو القــرار الصــادر بإنهــاء أو رفــض ذلــك  ثين يخشــى مــن حــدو اجتمــاع معــ
الاجتمــاع وكــذلك القــرار الصــادر بفــض مظــاهرة أو مســيرة أو القــرار الصــادر بمصــادرة صــحيفة 
معينـــة وأيضـــا القـــرار الصـــادر بهـــدم منـــزل آيـــل للســـقوط ويهـــدد الســـكينة العامـــة أي ســـكينة المـــارة 

والقضـاء العديـد مـن الشـروط والضـوابط الواجـب اتباعهـا وتوافرهـا  ، وقـد وضـع الفقـه2بخطر شديد
فــي قــرارات الضــبط الفرديــة وذلــك تأكيــدا لمبــدأ المشــروعية ويمكــن إجمــال تلــك الشــروط والضــوابط 

 :3في الآتي
يجب أن يصدر قرار الضـبط الفـردي فـي نطـاق الشـرعية القانونيـة بمعنـى أن يكـون قـد صـدر  -

المنظمـــة للنشـــاط المبتغـــى بـــالإجراء وأيضـــا يجـــب أن يكـــون قـــرار  فـــي حـــدود القـــوانين واللـــوائح
 الضبط الفردي متفقا مع القواعد التشريعية القائمة في نصها أو روحها.

يجـــب أن يكـــون موضـــوع قـــرار الضـــبط الفـــردي محـــددا ويتحقـــق ذلـــك بتـــوافر أوضـــاع واقعيـــة  -
لا عـدا القـرار م عيبـا ومـن ثـم يتـوافر ركـن تستلزم إصداره مثـل جائحـة كورونـا ومـا نـتج عنهـا وا 

                                                           
 .52محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -1
 .15أحميدات كريمة، المرجع السابق، ص -2
 .522سابق، ص العمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع  -3
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الصحة في القرار إذا قام ظرف خاص أو وصف معين بالأشخاص المعنيين الذين يخـاطبهم 
 .1القرار أو الشيء الذي يسري عليه

يجـــب أن يكـــون لقـــرار الضـــبط الفـــردي غايـــة محـــددة وهـــي منـــع الإخـــلال بـــالأمن أو المســـاس  -
 .2بالصحة أو السكينة العامة

بطي من سلطة الضبط المختصة بإصـداره بسـبب ارتبـاط شـخص يجب أن يصدر القرار الض -
معـــين أو أشـــخاص معينـــين بمكـــان، ونجـــد هـــذا الارتبـــاط أكثـــر وضـــوحا مـــن تـــدابير الضـــبط 

 .3الفردية
 وتأخذ التدابير الضبطية الفردية في التطبيق الفعلي ثلاث صور وهي:

 :: الأمر والنهيأولا
عل وهـو مـا يعنـي وجـوب القيـام بـه أو تنهـى قد تأمر سلطة الضبط الإداري بأمر ما أي بف

عنه أي العمل السلبي الذي يقوم به المخاطب بهذا القرار ويكون دائما مؤقتا ويصـبو إلـى تحقيـق 
 المنفعة العامة.

 :الأمر  .1
قـــد تتضـــمن هـــذه التـــدابير أمـــر بفعـــل شـــيء كـــالأمر الصـــادر بهـــدم منـــزل آيـــل للســـقوط أو 

 .4و بمواجهة بعض الكوارث الطبيعيةبمقاومة أخطار الفيضانات والجراد، أ
مــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد بالصــين اتخــذت ز والملاحــظ ممــا ســبق ومــن خــلال أ

الدولة الجزائرية العديد من الإجراءات الاحترازيـة والوقائيـة والتـي تهـدف إلـى حمايـة مواطنيهـا مـن 
 هذا الوباء وتفادي دخول هذا الفيروس إلى التراب الجزائري.

أمـــــر رئـــــيس الجمهوريـــــة بإعـــــادة المـــــواطنين الجزائـــــريين  26/26/6262أنـــــه فـــــي  بحيـــــث
شخصـا وبعـد  15المقيمين فـي مدينـة ووهـان الصـينية بـؤرة تفشـي فيـروس كورونـا القاتـل وعـددهم 

خضاعهم للمراقبة الطبيـة مـن طـرف فـرق  51عودتهم تم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة  يوما وا 
                                                           

 .529عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -1
، السنة الجامعية 5جزائرالجامعة  ،، كلية الحقوقةروحة دكتور أط سليماني مسعودة، سلطات الضبط الإداري الجزائري، -2

 .552، ص 6256/6251
 6سطيف ،قانون عام، جامعة محمد لمين ذباغين خصصتخرشي إلهام، محاضرات ألقيت على طلبة السنة ثالثة حقوق،  -3

 .22، ص6251/6252كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
 .561المرجع السابق، صيامة إبراهيم،  -4
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د مــن عــدم إصــابة أي مــنهم بــالفيروس، وكــل هــذا يــدخل فــي متخصصــة ثــم أفــرج عــنهم بعــد التأكــ
 مجال الأمر.

وعلــــى هـــــذا الأســـــاس فقــــد أصـــــدر الـــــوزير الأول مرســـــوما تنفيــــذيا يحـــــدد كيفيـــــات تطبيـــــق 
الإجــراءات التــي أقرهــا رئــيس الجمهوريــة الراميــة إلــى مكافحــة انتشــار وبــاء كورونــا والوقايــة منــه، 

ار الأمــر بتســريح بعــض الفئــات مــن عمــال الإدارات وذلــك باتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات علــى غــر 
مــن العمــال  %12العموميــة مــع الاحتفــاظ بالنشــاطات الحيويــة، حيــث تــم إحالــة مــا لا يقــل عــن 

علــى المســتوى المركــزي والجماعــات الإقليميــة الــذين لا يعتبــر حضــورهم بمكــان العمــل ضــروريا، 
لأجـر، لاسـيما مـا تعلـق بالهياكـل ذات وضمان اسـتمرارية الخدمـة علـى عطلـة اسـتثنائية مدفوعـة ا

 .1المنفعة العامة
كما أصدر الوزير الأول مرسوما يتضمن التوسيع لتنفيذ توجيهات الـرئيس وطبقـا للمرسـوم 

المحــدد للتــدابير التكميليــة للوقايــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا ومكافحتــه عبــر  92-62التنفيــذي 
وم السابق الذكر تنص بالإضـافة للحجـر الشـامل من المرس 26، حيث أن المادة 2التراب الوطني

 .3على ولاية البليدة تقرير توسيع الحجر الجزئي على ولايات جديدة أخرى
 :النهي  .2

وقــد تكــون هــذه التــدابير فــي صــورة النهــي، كــأن تــأمر ســلطات الضــبط الامتنــاع عــن عمــل 
علــى النظــام العــام شــيء، كــالأمر الصــادر مــن رئــيس الجمهوريــة وانطلاقــا مــن واجباتــه بالحفــاظ 

 وتتمثل في: 4مجموعة من القرارات 6262مارس  55بمختلف عناصره، أصدر يوم 
إغـــلاق دور الحضـــانة والمـــدارس والمتوســـطات والثانويـــات، وتعليـــق الدراســـة بمراكـــز التكـــوين  -

أفريــل، مــا عــدا الكليــات التــي تجــرى بهــا  21المهنــي، والمــدارس العليــا والجامعــات إلــى غايــة 
 أفريل. 21ت الاستدراكية إلى غاية الانتهاء من العطلة الربيعية يوم الامتحانا

لـى فرنســا  - سـبانيا، فيمـا تقتصـر الـرحلات مـن وا  لـى إيطاليـا وا  إلغـاء كـل الـرحلات الجويـة مـن وا 
 على مطارات الجزائر وهران، قسنطينة وبمستوى منخفض.

                                                           
 .62/92 رقم المرسوم التنفيذيمن  51المادة  -1
 .62/92المرسوم التنفيذي رقم من  21المادة  -2
 .62/92من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة  -3
 .62/29 رقم المرسوم التنفيذيمن  21المادة  -4
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لــى فرنســا قــرر تعليــق الــرحلا 6262مــارس  51ثــم فــي مرحلــة مواليــة وبالضــبط فــي  - ت مــن وا 
مــارس ومنــع والنهــي عــن إقامــة الأعــراس فــي العاصــمة ووضــع حــواجز علــى  59بدايــة مــن 

 .1حدود العاصمة والبليدة وبوفاريك
وتوالت تعليمات رئيس الجمهورية بالنهي عن فتح الحدود حيث تم إغلاقها وكذا غلق 

ا رؤساء المجالس القضائية المحاكم وتوقيف استقبال الجمهور إلا للضرورة القصوى التي يقدره
لى أوروبا، وقد لحق هذا القرار بالغلق النهائي  وكذا تأجيل كل الرحلات الجوية والبحرية من وا 

 لكل الحدود الجوية والبرية والبحرية لتفادي دخول الفيروس إلى أرض الوطن.
كان كذلك أصدر رئيس الجمهورية منع المسيرات ومنع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء 

 .2طبيا أو غذائيا إلى أن تفرج الأزمة
كذلك تم منع إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق المساجد والاكتفاء برفع الأذان وهذا 

 جاء على صدور فتوى بوزارة الشؤون الدينية.
وقد أعطيت كل هذه القرارات مرسوم تنفيذي صدر عن الوزير الأول يتمثل في غلق 

ن الكبرى بصفة مؤقتة، وقد تلتها الغلق الكلي للمطاعم والمقاهي المقاهي والمطاعم في المد
 .3والمحلات باستثناء محلات المواد الغذائية

 : منح التصريح:ثانيا
قــد يتضــمن التــدبير الضــبطي أيضــا صــورة مــنح التصــريح بمزاولــة نشــاط معــين تخضــعه 

 .4الإدارة لكافة الشروط التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الضبط الإداري
الأصــل العــام أن تصــدر هــذه التــدابير اســتنادا لقاعــدة قانونيــة تنظيميــة ســواء أكانــت هــذه و 

القاعدة واردة في قانون أو لائحة، فالقانون واللائحة يحتوي كلاهما على قواعد عامة، ومـن أجـل 
 اعد.و رارات الفردية المستندة لهذه القتطبيقها تقوم هيئات الضبط الإداري بإصدار الق

هـــم صـــور هـــذا الضـــبط هـــو التصـــريح مـــن الســـلطات بفـــتح بعـــض المســـاجد ولعـــل مـــن أ
مصــلي  5222واســتئناف إقامــة الصــلاة فيهــا وهــي المســاجد التــي تزيــد قــدرة اســتيعابها أكثــر مــن 

                                                           
 .62/29 رقم المرسوم التنفيذيمن  29المادة  -1
 .62/92 رقم المرسوم التنفيذي من 55المادة  -2
 .62/92 رقم المرسوم التنفيذيمن  55المادة  -3
 .19أحميدات كريمة، المرجع السابق، ص -4
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المتضــمن فــتح مســجد عمــر  6262ديســمبر  22المــؤرخ فــي  6522مثــل مــا ورد فــي القــرار رقــم 
 .1بن الخطاب ببلدية السوقر
الصـــادرة عـــن الســـيد  21/22/6262المؤرخـــة فـــي  25التعليمـــة رقـــم  وذلـــك بـــالرجوع إلـــى

الوزير الأول المتضمنة خريطة الطريق للخروج من الحجر الصـحي واسـتئناف الأنشـطة التجاريـة 
 .2والاقتصادية والخدماتية بصفة جزئية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، الصادر عن والي ولاية تيارت، المتضمن فتح مسجد عمر بن 6262ديسمبر  22، المؤرخ في 6522القرار الولائي رقم  -1

 الخطاب ببلدية السوقر.
الصادرة عن السيد الوزير الأول المتضمنة خريطة الطريق للخروج من الحجر  21/22/6262المؤرخة في  52التعليمة رقم  -2

 الصحي.
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 :لمبحث الثاني: الرقابة القضائيةا
المساس بالحريات العامة للأفـراد تتضـمن فـي سـلطات إن أخطر وسائل الإدارة من شأنها 

الضــبط الإداري ولا يخفــف مــن هــذه الخطــورة خضــوع تلــك التــدابير لمبــدأ المشــروعية، فــإن كــان 
صحيحا أنه يمكن القول بوجود حريات عامة إلا في الدول القانونية وأن هذه هي أولـى ضـمانات 

 لحريات.الحريات العامة إلا أن ذلك غير كاف لضمان هذه ا
ولا شك كذلك في أن الرقابة القضائية هي أقوى ضمانة لهـذه الحريـات فـي الـدول التـي لا 
يــزال الــرأي العــام فيهــا طــور التكــوين والمجلــس التشــريعي لا يمارســون دوره الرقــابي إزاء الســلطة 
التنفيذيــة، إذ يســتلزم كــذلك وجــود ســلطة قضــائية مســتقلة تباشــر عملهــا مــن منطقــة حمايــة حقــوق 
الأفراد وحرياتهم وتضع الإدارة والفرد في نفس المستوى ولا ينظر للإدارة على أساس أنها صـائبة 

 .1دائما
ومن ثم فـإن القاضـي الإداري يتـولى فحـص الإجـراء الضـبطي والتأكـد مـن تـوافر الأسـباب 

الإجـراء أو الظروف الواقعية والتي تتمثل إخلالا جديا وحقيقيا بالنظام العام وبعهـا يتحقـق مـن أن 
محل النزاع قد تم اتخـاذه بهـدف الحفـاظ علـى النظـام العـام، وبعـدها يتحقـق مـن أن الإجـراء محـل 

 النزاع قد تم اتخاذه بهدف الحفاظ على النظام العام.
وكــــذلك يــــتم البحــــث علــــى أن الإجــــراء كــــان لازمــــا وضــــروريا ومشــــروعا لتحقيــــق الهــــدف 

، محــل، هــدف، أوجــه الطعــن فــي قــرارات وبالتــالي تشــكل هــذه العناصــر والتــي هــي شــكل، ســبب
 .2الضبط

والرقابــة القضـــائية تمـــارس أيضـــا فـــي الظـــروف الاســـتثنائية الـــذي قـــام المؤســـس الدســـتوري 
الجزائـــــري بدراســـــتها وكـــــذا طـــــرف ممارســـــة الســـــلطات التنفيذيـــــة والتشـــــريعية فـــــي هـــــذه الحـــــالات 

تم التطـــرق إليهمـــا فـــي الاســـتثنائية، ومـــن أجـــل الوقـــوف علـــى دور القاضـــي فـــي كلتـــا الحـــالتين يـــ
الرقابـــة القضـــائية فـــي الظـــروف العاديـــة بموجـــب المطلـــب الأول، والرقابـــة القضـــائية فـــي  مطلبـــين

 الظروف الاستثنائية بموجب المطلب الثاني.
 

                                                           
قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة  -1

 .669، ص 6222
 .152ص محمد الصغير بعلي، المرجع السابق،  -2
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 :المطلب الأول: الرقابة القضائية في الظروف العادية
الإداريـة بمـا فيهـا لقد حرص الفقه على تقسيم أوجه عدم المشروعية التي تصيب القـرارات 

شروعية التـي تنطـق قرارات الضبط الإداري تنظيمية كانت أو فردية تقسيمات متعددة في عدم الم
جوعدم المشروعية الخاص –عيب عدم الاختصاص -بمصدر القرار  -راءاتـه ة بأشكال القرار وا 

بالسـلطة  الانحـراف عيـب-القـرارلمشـروعية الـذي يلحـق بغايـة وعـدم ا –الشكل والإجـراءات  عيب
 مخالفة القانون. عيب-وعيب المشروعية المتصل بموضوع القرار وأسبابه  –

ويمكن أن تصنف أوجه عدم المشـروعية هـذه إلـى أوجـه عـدم المشـروعية الخارجيـة للقـرار 
 .1الضبطي وكذا أوجه عدم المشروعية الداخلية

رتيــب معــين فالقاضــي يفحــص عــدم المشــروعية التــي يأخــذها الطــاعن علــى القــرار وفــق ت
 2ومحدد فأوجه عدم المشروعية الخارجية تفحص قبل أوجه عدم المشروعية الداخلية

وسوف يتم التطـرق فـي هـذا المطلـب إلـى دور القاضـي الإداري فـي الرقابـة علـى عناصـر 
 المشروعية الخارجية والداخلية في قرارات الضبط الإداري.

 :ى عناصر المشروعية الخارجيةالفرع الأول: دور القاضي الإداري في الرقابة عل
القــرار الإداري كتصـــرف قـــانوني يمـــر بمراحـــل متعـــددة حتـــى يظهـــر للوجـــود ويرتـــب آثـــاره، 
وتمارس على القرارات الإدارية رقابة قضائية على العناصـر الخارجيـة والمتمثلـة فـي الرقابـة علـى 

صـدور  ، حيث يمثل عنصر الاختصاص في3عنصر الاختصاص وعنصري الشكل والإجراءات
تدابير الضبط الإداري من السلطات المختصـة، أي السـلطات التـي تملـك صـلاحيات قانونيـة فـي 
إصــدارها، علمــا أن عــدم الاختصــاص يعتبــر مــن النظــام العــام وبإمكــان القاضــي إثارتــه مــن تلقــاء 
جــراءات معينــة  نفســه، ومــن جهــة أخــرى فــإن المشــرع يفــرض علــى الإدارة ضــرورة اتبــاع أشــكال وا 

دار القــرار الضــبطي وهـــو يهــدف بــذلك إلــى تحقيــق مصـــلحة الأفــراد مــن جهــة وتحقيـــق عنــد إصــ
 . 4المصلحة العامة من جهة أخرى
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   :أولا: عيب عدم الاختصاص
أول وأقــدم ســبب مــن أســباب الحكــم بالإلغــاء، وهــو العيــب الــذي يصــيب القــرار الإداري مــن      

الإداري يعــرف بأنــه القــدرة أو  حيــث ركــن الاختصــاص، فــإذا كــان ركــن الاختصــاص فــي القــرار
صــدار قــرار إداري معــين باســم الدولــة ولحســاب الإدارة العامــة،  الصــفة القانونيــة علــى ممارســة وا 
فإنه يمكن تعريف عيب عدم الاختصـاص بأنـه انعـدام القـدرة أو الأهليـة أو الصـفة القانونيـة علـى 

 .1عيةاتخاذ قرار إداري معين باسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شر 
ولعيب عدم الاختصاص عدة مظاهر تتنوع بتنوع صـور ومظـاهر الاختصـاص ذاتـه، فقـد 

 .2يكون عيب عدم الاختصاص شخصيا، وقد يكون مكانيا وقد يكون زمانيا وقد يكون موضوعيا
ويتـــدرج عيـــب عـــدم الاختصـــاص وفقـــا لدرجـــة خطورتـــه وجســـامته فـــي الخـــروج عـــن القـــانون 

ختصاص البسيط والمتمثـل فـي اعتـداء السـلطات الإداريـة علـى ومبدأ الشرعية، من عيب عدم الا
اختصاصــات بعضــها الــبعض، إلــى عيــب عــدم الاختصــاص الجســيم والمتمثــل فــي اعتــداء ســلطة 
سياسية أو تشريعية أو قضائية أو أشخاص ليست لهـم صـفة إداريـة علـى اختصاصـات ووظـائف 

 .3السلطة الإدارية في الدولة
 :عيب عدم الاختصاص الشخصي (1

يقصــد بعيــب عــدم الاختصــاص الشخصــي أن يــتم اتخــاذ القــرار الإداري مــن جهــة إداريــة أو 
موظــف غيــر مخــول ومؤهــل لــذلك، وفــي هـــذا الســياق فــإن قضــاء مجلــس الدولــة يســتلزم مراعـــاة 

لا كان ذلك القرار باطلا  .4عنصر الاختصاص الشخصي وا 
قضـية: ش  51/29/6226بتـاريخ  1955وهذا ما جاء في قرار مجلس الدولـة ملـف رقـم: 
 ع/ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية.

ـــالملف أن العـــارض اســـتفاد مـــن قطـــة أرض ببلديـــة  حيـــث يتبـــين مـــن المســـتندات المرفقـــة ب
متـــرا مربعـــا، بموجـــب مقـــرر إداري صـــادر عـــن رئـــيس المندوبيـــة  252المحمديـــة تبلـــغ مســـاحتها: 
 .15/22/59995التنفيذية لهذه البلدية بتاريخ 
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، 92/61مـن القـانون رقـم  91حيث يلاحظ مجلس الدولة في هذا الشأن أنه بالنظر للمـادة 
المحدد لقواعد إحداث وكـالات  121/92من المرسوم رقم  21المتضمن التوجيه العقاري والمادة 

محليــة للتســيير والتنظــيم العقــاريين الحضــريين أن هــذا المقــرر يعتبــر بــاطلا وعــديم الأثــر لصــدوره 
خص لــيس لديــه الصــفة للقيــام بمثــل هــذه التصــرفات، حيــث مــادام الأمــر كــذلك فإنــه يتعــين مــن شــ

إلغــاء القــرار المعــاد بينمــا قضــى برفــع الــدعوى لعــدم التأســيس والفصــل مــن جديــد فــي إلغــاء مقــرر 
تحــت  15/22/5999الاســتفادة الصــادر عــن رئــيس المندوبيــة التنفيذيــة لبلديــة المحمديــة بتــاريخ 

 ضمن منح العارض قطعة أرضية".والمت 526رقم 
 – الوظيفي –عيب عدم الاختصاص الموضوعي  (6

ويتمثــل فــي أن يتخــذ تــدبير الضــبط الإداري ممــن لا تحــدده قاعــدة الاختصــاص المقــررة لــه 
بــأن تصــدره ســلطة ضــبط إداري فــي مجــال خــارج عــن مهامهــا ويــدخل فــي مجــال ســلطة ضــبط 

حتـى مســتوى أدنـى، وهــو أكثـر صــور عيــب  إداري أخـرى مــن نفـس المســتوى أو مسـتوى أعلــى أو
عـــدم الاختصـــاص وقوعـــا فـــي العمـــل، وفـــي هـــذا المجـــال يبحـــث القضـــاء فقـــط عـــن تجنـــب حلـــول 

 .1السلطات أو التعسف بالإجراءات الذي يضر بالنظام العام
 ويعد هذا ضمن العيب الأكثر حدوثا في الواقع ونستنتج أنه عبارة عن:

، فمبدئيا يكون القرار الصادر في تلـك الظـروف بـاطلا المرؤوس على سلطات الرئيس اعتداء (أ
فلا يمكن لـرئيس الـدائرة أن يصـادق علـى نفقـات الولايـة لأنـه يعتـدي علـى اختصاصـات وهـي 

 2الحلول، الإنابة والتفويض
عـدم احتــرام الــرئيس لســلطات المـرؤوس فهــذه الفرضــية أقــل وجـودا فــي الواقــع مــن الأولــى لأن  (ب

ت يكـون هـو الـرئيس السـلمي للمـرؤوس، وهـو مـا يعطـي لـه تحـت الرئيس في كثير مـن الحـالا
شــــروط معينــــة صــــفة تصــــحيح، تعــــديل أو إنجــــاز تصــــرفات هــــذا الأخيــــر دون ارتكابــــه لعــــدم 

 .3الاختصاص
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 عدم الاختصاص المكاني:  (3
ويظهر في حالتين أمـا عـن الحالـة الأولـى فينظـر فيهـا إلـى المكـان الـذي تتخـذ فيـه سـلطات 

فــإذا مارســت اختصاصــاتها فــي مكــان آخــر غيــر المكــان الــذي يوجــد فيــه مركــز الضــبط قراراتهــا، 
إدارتها لحـق قرارهـا عيـب عـدم الاختصـاص المحلـي، وهـي حالـة نـادرة التحقـق لسـببين أولهمـا أن 
سلطات الضبط الإداري تمارس بصفة عامة اختصاصـاتها حيـث مقـر إدارتهـا، وثانيهمـا أن ينـدر 

لك حتى يتسنى لها أن تصدر ما يعين لها من تدابير أيـا كـان أن توجد نصوص تلزمها بذلك، وذ
مكان تواجدها وقت اتخاذها حتى لو كانـت خـارج إقلـيم الدولـة، أمـا الحالـة الثانيـة وتتحـد بالنطـاق 
الإقليمي الذي تطبـق فيـه قـرارات الضـبط الإداري، فعنـدما تتجـاوز سـلطة الضـبط الإداري النطـاق 

ابير تتعداها متعدية بذلك على الاختصاص المكاني لسلطة ضـبط الإقليمي الخاص بها وتتخذ تد
أخــرى، فــإن هــذه القــرارات بهــا عيــب عــدم الاختصــاص وهــي كــذلك حالــة نــادرة الوقــوع فــي مجــال 

 .1الضبط الإداري
ونفهــم ممــا ســبق أن عــدم الاختصــاص المكــاني الحالــة التــي تمــارس فيهــا الســلطة الإداريــة 

غيـر الـذي كـان يجـب أن تتواجـد فيـه وتكـون كـذلك بصـدد عـدم  وظائفها، وهي متواجدة في مكـان
الاختصاص المكاني في أن تتخذ السلطة الإدارية قرار بشأن موضوع يتعلق بقضايا خارجة عـن 
إقليمها ومثـال ذلـك فـإن رئـيس البلديـة هـو المخـتص فـي إصـدار تـدابير لحمايـة النظـام العـام لكـن 

 .2فيما يخص إقليم بلديته فقط
 لاختصاص الزماني:عيب عدم ا (4

ينظم المشرع مزاولة الاختصاص من حيث الزمان، فالموظف تنتهي خدمته عنـد حـد معـين 
يفقد بعدها كل صفة في مزاولة وظيفته، كما أن المجالس المنتخبة لها مـدة زمنيـة محـدودة عليهـا 

، وعلـى أن تحترمها عند قيامها باختصاصها ومخالفتها تـؤدي إلـى بطـلان القـرارات التـي تصـدرها
هذا الأساس بنيت قاعدة عدم رجعية القـرارات الإداريـة وعـدم تـأخر آثارهـا إلـى المسـتقبل، فبجـواز 
الاعتبارات المستمدة من ضرورة استقرار المعاملات فإن قواعد الاختصـاص تحـول دون الرجعيـة 
لأن فــي ذلــك اعتــداء علــى ســلطة الســلف أو الخلــف، كمــا أكــد القضــاء أن مبــدأ الاختصــاص مــن 
حيث الزمان يعد عيبا متعلقـا بالنظـام العـام، لا يمكـن الاتفـاق علـى مخالفتـه، فـالموظف لا يباشـر 
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اختصاص وظيفته بعد الأجل الذي يجوز له فيه ذلك، وينتهي ذلـك الأجـل إمـا بنقـل الموظـف أو 
لا تجاوز اختصاصه وبالتالي قراره يعـد مشـوب ا ترقيته أو فصله أو إبلاغه القرار الخاص بذلك، وا 

 .1بعيب عدم الاختصاص الزماني، وأحيانا يحدد المشرع مدة معينة لاتخاذ قرار معين
إذا كانــت القاعــدة أن لــلإدارة ســلطة تقديريــة فــي اختيــار وقــت تــدخلها واتخــاذ القــرارات التــي 
تندرج في نطاق اختصاصاتها، فإن القضـاء الإداري يراقـب هـذه الناحيـة أحيانـا فـي مجـال قضـاء 

ذا نص المشرع علـى عـدم جـواز مزاولـة اختصـاص مـا إلا  الإلغاء فضلا عن قضاء التعويض، وا 
 .2بعد مرور مدة معينة فإن كل قرار يصدر قبل حلول الأجل المحدد يعد قرارا باطلا

 :ثانيا: عيب الشكل والإجراءات في قرارات الضبط الإداري
نمــا يجــب أن لا يكفــي أن يلتــزم رجــل الإدارة حــدود اختصاصــاته كــي يصــبح قــراره ســل يما، وا 

يصدر هذا القرار وفقا للأشكال والإجراءات التي يحددها المشرع والتـي هـي تلـك التـدابير السـابقة 
 الأولية في عملية اتخاذ القرار وقبل أن يورده في الشكل المرسوم له.

 عيب الشكل في قرار الضبط الإداري: (1
فـي القـرار الإداري والأصـل فيـه  عهـاإتبايقصد به أن تهمل الإدارة القواعـد الشـكلية الواجـب 

يتطلــب إصــداره فــي شــكلية معينــة إلا أن القــانون يســتلزم إتبــاع شــكل محــدد لإصــدار قــرارات  ألا
معينة وفي غير هذه الحالات تتمتع الإدارة بحرية تقدير واسعة في اتباع الشكل الملائـم لإصـدار 

 .3قراراتها
جراءات التي رسمتها القوانين يؤدي إلـى تجنـب فلا شك أن احترام الإدارة لقواعد الشكل والإ

إصدار قرارات متسـرعة، الأمـر الـذي يحقـق أيضـا ضـمانات للأفـراد ضـد الاحتمـالات فـي تعسـف 
 الإدارة.

ومتــى صــدر تــدبير ضــبط إداري فإنــه لا يخضــع شــأن أي قــرار لأيــة أشــكال معينــة مــا لــم 
بــه أو تســتفاد ضــرورة الشــكل يوجــد نــص يقضــي صــراحة بأنــه يصــدر تــدبير الضــبط الإداري كتا

بير ابير وفيمـــا يتعلـــق بتســـبيب تـــدالكتـــابي ضـــمنا مـــن النصـــوص، كـــأن يســـتلزم المشـــرع نشـــر التـــد
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بط الإداري فالأصــل هــو عــدم التــزام ســلطات الضــبط الإداري بتســبيب مــا تصــدره مــن تــدابير ضــال
 .1تسبب دون نص ألافشأنها شأن غيرها من القرارات الإدارية وهو 

 :ءات في قرار الضبط الإداريعيب الإجرا (6
ويقصد بعيب الإجراءات في قـرار الضـبط الإداري أن تغفـل الإدارة عـن اتخـاذ تلـك التـدابير 
والعمليـات الأوليــة وهــذا الإغفــال وحــده يكــون كفــيلا ليعيــب القــرار المتخــذ ويــؤدي إلــى الــبطلان مــا 

 .2إذا كانت الإجراءات المغفلة جوهرية في القرار
 بقة على صدور الضبط الإداري:السا الإجراءات (أ

ـــى ســـلطة  ـــه عل قـــد يقـــرر نـــص عـــام أو نصـــوص خاصـــة أو تفـــض بالأحكـــام القضـــائية بأن
الضبط الإداري أن تسمع صاحب الشأن المعنـي بـالقرار الـذي يـزعم اتخـاذه وتطبيـق هـذا الإجـراء 

ـــر القضـــائي لا يعـــدو أن يكـــون إعمـــالا لقاعـــدة إجرائيـــة قضـــائية جوهريـــة فـــي مجـــ ال الإداري غي
قـــرارات الضـــبط الإداري فعلـــى الإدارة أن تخطـــر صـــاحب الشـــأن بـــالإجراء الـــذي تريـــد أن تتخـــذه 
ضـــده وأن تبلغـــه بأســـبابه علـــى نحـــو تمكنـــه مـــن إعـــداد دفاعـــه، وأن يكـــون هـــذا التبليـــغ فـــي موعـــد 
مناســـب قبـــل صـــدور الإجـــراء الـــذي يعنيـــه وقـــد يلـــزم الـــنص أحيانـــا ســـلطات الضـــبط الإداري بـــأن 

حب الشــأن بشــأن القــرارات التــي تنــوي اتخاذهــا مكتوبــة وكــذلك شــفوية متــى طلــب تســمع دفــاع صــا
ذلــك شــريطة عــدم التعســف مــن جانبــه بحيــث أنهــا إذا لــم تمكنــه مــن الجمــع بــين طريقــي الــدفاع 

العدم مراعاة مبدأ المواجهة وحق الـدفاع قضـى بعـدم مشـروعية قرارهـا  قضى بعدم مشروعية قراره
 .3وحق الدفاع بعد مراعاة مبدأ المواجهة

 الإجراءات اللاحقة على إصدار تدبير الضبط الإداري: (ب
مــن المقــرر أن عــدم نشــر قــرارات الضــبط الإداري التنظيميــة أو عــدم صــحة النشــر لا تــؤثر 
علــى وجــود القــرار أو مشــروعيته إلا إذا نــص المشــرع علــى غيــر ذلكــن ويقتصــر أثــر عــدم مراعــاة 

الاحتجــاج بــالقرار فــي مواجهــة المخــاطبين بــه وعــدم  هــذا الإجــراء أو عــدم صــحته فقــط علــى عــدم
سريان ميعاد الطعـن القضـائي عليـه إلا مـن تـاريخ نشـره وفقـا للقـانون، فالقاضـي الإداري والعـادي 

                                                           
 .115محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  -1
 .551مرجع سابق، اليامة إبراهيم،  -2
 .122الإداري، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، الوجيز في القانون  -3
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التــي لــم تنشــر فــي مواجهــة الغيــر ويقــع عــبء  –اللــوائح  –يجمــع علــى عــدم ســريان التنظيمــات 
 .1إثبات النشر على عاتق سلطة الضبط الإداري

ا عــن التبليــغ )الإعــلان( فهــو إجــراء إداري يلــي صــدور قــرارات الضــبط الإداري ويهــدف أمــ
إلـــى حملهـــا وخاصـــة الفرديـــة منهـــا إلـــى العلـــم الشخصـــي لأصـــحاب الشـــأن وعـــبء إثبـــات والقيـــام 
بـــالتبليغ يقـــع علـــى عـــاتق ســـلطة الضـــبط الإداري وأن يـــتم التبليـــغ إلـــى صـــاحب الشـــأن شخصـــيا 

إقامة وأن يكون كتابيا وأن يخطر بنص القرار أو يتمكن علـى الأقـل وممثلي القانون أو في محل 
 .2من نسخ صورة منه

أما عن العلم اليقيني فلا يكفي لبدء ميعاد الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري وفي الواقـع 
نـه فإنه إذا كان من الممكن الأخذ بنظرية العلم اليقيني بالنسبة لقـرارات الضـبط الإداري الفرديـة فإ

لا يجوز إعمالها بخصوص قرارات الضبط الإداري التنظيمية إذ لا يصح القول بـالعلم بشـيء إلا 
بوجــوده قانونيــا، وتنظيمــات الضــبط الإداري لا توجــد كغيرهــا مــن التنظيمــات إلا بنشــرها علمــا أن 

 .3القضاء تخلى العلم اليقيني وقد جسد ذلك المشرع صراحة بتأكيده ضرورة التبليغ والنشر
 :الفرع الثاني: دور القاضي الإداري في الرقابة على عناصر المشروعية الداخلية

لا تقتصـــر رقابـــة القاضـــي الإداري للأعمـــال الصـــادرة عـــن الســـلطات الإداريـــة مـــن قـــرارات 
وعقود على المشروعية الخارجية فقط، بل إنها تمتد إلى المشـروعية الداخليـة، فالتصـرف الإداري 

عدم المشروعية الداخليـة، بسـبب عـدم مشـروعية محتـواه وهنـا نكـون بصـدد قد يكون مشوبا بعيب 
ــــانون أو عــــدم مشــــروعية أســــبابه ــــة الق ــــب مخالف ــــب الســــبب أو عــــدم 4عي ــــى الأســــباب بعي ، وتتجل

مشــروعية موضــوعه فتكــون بصــدد عيــب المحــل وأخيــرا بســبب عــدم مشــروعية الهــدف أو الغايــة 
ـــى تحقيقهـــا مـــن وراء إصـــد ـــا نكـــون بصـــدد عيـــب التـــي تصـــنف الإدارة إل ار القـــرار الضـــبطي وهن

 الغاية.
 
 

                                                           
 .551يامة إبراهيم، المرجع السابق، ص  -1
، قسم الحقوق، كلية ةحة دكتور و حطاش عمر، تأثير سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة في التشريع الجزائري، أطر  -2

 .19 ، ص6259/6252الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
 .629عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -3
 .12حطاش عمر، المرجع نفسه، ص  -4
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 أولا: عيب السبب في قرارات الضبط الإداري:
يعـــد ســـبب القـــرار الإداري هـــو الحالـــة الواقعيـــة أو القانونيـــة الســـابقة علـــى القـــرار أو الـــدافع 

لقـرار بتدخل السلطة الإدارية بإصداره، فالحالة القانونية أو الظـروف الماديـة هـي المبـرر لاتخـاذ ا
 .1الإداري

وكمــا لــوحظ فــي فتــرة بدايــة انتشــار فيــروس كورونــا ســارعت ســلطات الضــبط الإداري إلــى 
صدار لوائح وتنظيمات كثيرة بهذا الصدد.  اتخاذ جملة من التدابير وا 

وتعـــد رقابـــة القضـــاء الإداري علـــى ســـبب القـــرار الإداري مـــن الضـــمانات الأساســـية لاحتـــرام 
رار ذلــك أن القـرار الصــادر مــن الإدارة يجـب ألا يصــدر عــن الهــوى مبـدأ الشــرعية فــي إصـدار القــ

وبــدون مبـــرر، بـــل يجـــب أن يصـــدر اســـتنادات إلــى أســـباب صـــحيحة وواقعيـــة تبـــرر مـــن اتخاذهـــا 
وبــــالرغم ممــــا تحظــــى بــــه الرقابــــة القضــــائية علــــى ســــبب القــــرار الإداري مــــن أهميــــة فــــي الوقــــت 

أة أوجــه دعــوى الإلغــاء فقــد دخــل عيــب الحاضــر، فإنهــا قــد نشــأت وظهــرت فــي وقــت متــأخر لنشــ
 .2السبب في قضاء مجلس الدولة الفرنسي كأحد أسباب الطعن في أوائل القرن العشرين

ذلك أن أسباب عمل الضـبط الإداري، أي أن الوقـائع التـي أدت إليـه يمكـن أن تكـون محـلا 
نصـر السـبب لدرجات متفاوتة من الفحص القضائي وتشكل هذه الدرجات محتـوى الرقابـة علـى ع

 في قرارات الضبط الإداري، حيث يمكن رقابة شرعية عبر ثلاث أشكال وهي:
 الرقابة على الوجود المادي للوقائع: (1

الرقابة على الوجود المادي للوقائع بصفة عامة هي التأكـد مـن وجـود الوقـائع التـي اسـتندت 
ي يقـوم عليـه القـرار بـل هـي إليها الإدارة في إصدار قرارهـا باعتبـار تلـك الوقـائع هـي الأسـاس الـذ

الــدافع لإصــداره، ومــن ثــم يقــع القــرار بــاطلا إذا مــا ثبــت عــدم صــحة مــا اســتندت إليــه الإدارة فــي 
 .3إصداره من وقائع

قرارات الضبط الإداري ترتكز علـى وقـائع تشـكل إخـلالا بالنظـام العـام بمكوناتـه الـثلاث، أو 
ـــى هـــذا الأســـاس يراقـــب القضـــاء الوجـــود  ـــه وعل ـــائع التـــي شـــكلت ســـببا تهديـــد ل المـــادي لهـــذه الوق

                                                           
 .99، ص6221حسين طاهري، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية الجزائرية، الدار الخلدونية،  -1
ي ر وق والعلوم السياسية، جامعة منتو قبوقريط عمر، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري، رسالة ماجستير، كلية الح -2

 .61، ص 6222/6229السنة الجامعية  قسنطينة،
 .11محمد الصغير بعلي، التنظيم الإداري، المرجع السابق، ص  -3
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ذا مـا  لسلطات الضبط الإداري لاتخاذ قراراتها، فإذا وجدها قائمة يرفض الطعن لعدم التأسـيس، وا 
توصــل إلــى أنهــا غيــر موجــودة فعليــا يصــدر حكمــه بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه لانعــدام الســبب 

 .1كوجه الإلغاء
 التكييف القانوني:الرقابة على الوجود القانوني للسبب أو  (2

بعد أن يراقب القاضي الإداري الوجـود المـادي للوقـائع فإنـه ينتقـل إلـى المرحلـة الثانيـة وهـي 
رقابــة الســبب والتــي تنصــب علــى التأكــد مــن ســلامة التكيــف أو الوصــف القــانوني الــذي أصــبغته 

القـرار صـحيحا،  الإدارة على هذه الوقائع فإذا كان هـذا الوصـف سـليما مـن الناحيـة القانونيـة كـان
 .2أما العكس فإن القرار معيب بعيب انعدام السبب

في قرارات الضبط الإداري فـإن القاضـي الإداري لا يتحقـق مـن الوجـود المـادي مـن الوقـائع 
فقــط بــل يتحقــق كــذلك مــن أن طبيعــة الوقــائع الثابتــة تصــلح لتبريــر التصــرف وفقــا للشــروط التــي 

تكييــف هــي الإجابــة علــى الســؤال: هــل الوقــائع الثابتــة تعــد حــددها القــانون، إذن فالمشــكلة فــي ال
 إخلالا أو تهديد للنظام العام؟

وتجدر الإشارة أن القضاء الإداري الفرنسي امتنع عن التكييف القانوني في بعض القـرارات 
الضــبطية واكتفــى بالرقابــة علــى الوجــود المــادي للوقــائع فقــط، ففــي مجــال الضــبط العــام اســتثنى 

لــى التكييــف القــانوني فــي الضــبط فــي مــادة الأجانــب وكــذلك بالنســبة لتــدابير المنــع، أمــا الرقابــة ع
في مجال الضبط الخاص نجده قـد امتنـع عـن التكييـف فـي القـرارات التـي تتسـم بطـابع فنـي معقـد 
يســـــتلزم فيـــــه الاســـــتعانة بـــــالخبراء ومـــــن ثـــــم التحقـــــق مـــــن الوجـــــود المـــــادي للوقـــــائع دون التكييـــــف 

 .3القانوني
 ابة على القيمة الذاتية للأسباب:الرق (3

وهـــي رقابـــة علـــى مـــدى تناســـب أهميـــة وخطـــورة الوقـــائع والإجـــراء المتخـــذ مـــن قبـــل ســـلطة 
 الذي اتخذته سلطة الضبط. بة تمتد إلى رقابة ملائمة القرارالضبط الإداري، وبذلك فإن الرقا

                                                           
 .12، ص السابقمحمد الصغير بعلي، المرجع  -1
 .26بن علا محمد، عبيدي ابتسام، المرجع السابق، ص  -2
 .26، ص المرجع نفسه، بن علا محمد، عبيدي ابتسام -3
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لقضــاء إلــى تقــدير وممـا قــد يــنجم عـن القــرارات المقيــدة، للحريــات العامـة وســع نطــاق رقابـة ا
 .1مدى ملائمة إصدار القرار حتى يكون هذا القرار مشروعا

فالرقابة على القيمـة الذاتيـة للأسـباب تكتسـي أهميـة بالغـة فـي تقريـر شـرعية قـرارات الضـبط 
الإداري، فالتــدبير الضــبطي يســتلزم أن يكــون فعــال وضــروري ومتناســب مــع الحالــة الواقعيــة التــي 

تها، أي أن يكـون الإجـراء المتخـذ كفـيلا بمواجهـة الاضـطراب والإخـلال تزيد سلطة الضبط مواجه
 .2بالنظام العام

 :ثانيا: عيب المحل في قرارات الضبط الإداري
يحـــدث هـــذا العيـــب عنـــد الخـــروج علـــى أحكـــام القـــانون ومخالفـــة القواعـــد القانونيـــة أيـــا كـــان 

العيــب مــن زاويــة شــمولية،  مصــدرها ســواء كــان مكتوبــا أو غيــر مكتــوب، وبــذلك فــإن النظــر لهــذا
نجـده يشـمل جميـع العيـوب التـي تجعــل القـرارات الإداريـة باطلـة لأن مخالفـة الاختصـاص المحــدد 
بالقــانون أو الخــروج عــن الشــكليات المقــررة أو إســاءة اســتخدام الســلطة والانحــراف بهــا تعتبــر فــي 

 جميع الأحوال مخالفة للقانون.
أن يكــــون مطابقـــا للقــــانون أي احتــــرام القواعــــد  ي محــــل قـــرارات الضــــبط الإداريفــــويشـــترط 

القانونيــة ســواء كانــت مكتوبــة أو غيــر مكتوبــة، وقــد فــرض القاضــي الإداري الفرنســي رقابــة كاملــة 
علــى عنصــر المحــل فــي قــرارات الضــبط الإداري الفرنســي رقابــة كاملــة علــى عنصــر المحــل فــي 

ية التي يكـون مجالهـا مخالفـة القـانون قرارات الضبط الإداري، وأعلن عدم شرعية القرارات الضبط
ســـواء كانـــت هـــذه المخالفـــة ناتجـــة عـــن تجاهـــل تـــام لقاعـــدة قانونيـــة أو ناتجـــة عـــن تفســـير خـــاط  
والقاعـــدة القانونيـــة هنـــا تشـــمل كـــل مصـــدر لشـــرعية الأعمـــال القانونيـــة وينبغـــي أن تتوافـــق قـــرارات 

واء تمثـل مصـدرها فـي الدسـتور سلطات الضبط الإداري للنصـوص والقواعـد القانونيـة المكتوبـة سـ
 .3أو قانون عادي أو عضوي

أما في الجزائر لا يمكن للقاضـي الإداري الحكـم بـبطلان قـرار الضـبط الإداري الـذي صـدر 
وفقــا لتشــريع مخــالف للدســتور، وتقتصــر مهمــة الرقابــة علــى دســتورية القــوانين للمجلــس الدســتوري 

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ةسكاكني باية، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، أطروحة دكتور  -1

 .662، ص 6255جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .15حطاش عمر، المرجع السابق، ص  -2
، كلية ةدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتور مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإ -3

 . 661، ص 6221/6221الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، السنة الجامعية 
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وريـة ورئـيس البرلمـان بغرفتـه تحريـك الـدعوى، جون سواه، ولا يسمح لأي كـان خـارج رئـيس الجمه
مراسـيم رئاسـية فـإن النظـام  اسـمأما اللوائح المستقلة التي تعتبر قرارات إدارية التي غالبا ما تأخـذ 

 .1القانوني الجزائري يمنح للقاضي الإداري صلاحية إلغاء هذه القرارات
ظيميــة فــإذا كــان مــن واجــب ومــن القواعــد المكتوبــة كــذلك احتــرام النصــوص التشــريعية والتن

الأفــراد احتــرام تلــك القواعــد القانونيــة، فــإن لهــم حــق يحــتم علــى الإدارة مراعــاة هــذه الأحكــام فيمــا 
يصدر عنها من قرارات تتصل بهم حيـث يكـون مـن شـأن تجاهـل القـرارات الإدارة لأحكـام القـانون 

ة للأفــــراد وحقـــــوقهم أو أعمــــال عكــــس مقتضـــــاها التــــأثير بشــــكل مباشـــــر علــــى الحــــواجز القانونيـــــ
 . 2من القانون المشتقات

وبــذلك فــإن قــرارات الضــبط الإداري يجــب أن يكــون محلهــا مطــابق للقــانون وتشــكل مخالفــة 
القـــانون )التشـــريع( أحـــد الأوجـــه التـــي يقـــوم القاضـــي الإداري بإلغـــاء القـــرار الإداري بســـببها ســـواء 

 .3كانت مخالفة مباشرة أو غير مباشرة
لـــى جانـــب احتـــرام ســـلطة الضـــبط الإداري للمصـــادر المكتوبـــة فإنـــه يســـتلزم عليهـــا احتـــرام  وا 

القواعد غير المكتوبة في قراراتها والمتمثلة في المبادئ العامة للقانون والمتمثلـة فـي تلـك المبـادئ 
الفلســـفية والأخلاقيـــة والاجتماعيـــة والتـــي لهـــا تـــأثير وأهميـــة كبيـــر فـــي عمليـــة الرقابـــة علـــى تـــدابير 

ي وهي مبادئ مستقرة في ضمير الجماعة ويعمل القاضي على كشفها بتفسير هـذا الضبط الإدار 
 .4الضمير الجماعي العام 

 :ثالثا: عيب الغاية في قرارات الضبط الإداري
يكــون القــرار الإداري مشــوبا بعيــب الانحــراف بالســلطة مــن تنكــر مصــدره للمصــلحة العامــة 

أو تحقيــق مصــالح ذاتيــة أو سياســية كمــا يكــون بقصــد تحقيــق غايــة أخــرى كالمحاكــاة أو الانتقــام 
القـــرار الإداري مشـــوبا بـــالانحراف بالســـلطة متـــى حـــاد مصـــدر عـــن الهـــدف الـــذي حـــدده المشـــرع 
لإصــدار القــرار حتــى لــو كــان قصــد بــه تحقيــق مصــلحة عامــة وذلــك لمخالفتــه قاعــدة تخصــيص 

 .5الأهداف
                                                           

 .662، ص السابقمراد بدران، المرجع  -1
 .662، ص نفسهمراد بدران، المرجع  -2
 .955يامة ابراهيم، المرجع السابق، ص  -3
 .191دي، المرجع السابق، ص بعمار عوا -4
 .26أحميدات كريمة، المرجع السابق، ص  -5
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نمـــا يجـــب أن تتقيـــد بالقـــانون  فـــالإدارة تتصـــرف ولا يمكـــن لهـــا أن تتصـــرف وفـــق هواهـــا، وا 
وبمعنــــى أدق أن تكــــون جميــــع تصــــرفات الإدارة فــــي حــــدود القــــانون، وهــــو مــــا يعبــــر عنــــه مبــــدأ 
المشروعية وحتى يسـود هـذا المبـدأ ويحقـق جميـع أهدافـه يجـب أن تقـوم الدولـة علـى أسـس معينـة 

راد لعـــل مـــن أهمهـــا تحديـــد الاختصاصـــات الإداريـــة بصـــورة واضـــحة لأن هـــذا التحديـــد يعـــين أفـــ
 القضاء، على رقابة الإدارة، وتحديد الغرض يتم وفقا لقاعدتين رئيسيتين هما:

يخضـــــع رجـــــل الإدارة أولا لقاعـــــدة عامـــــة تفـــــرض عليـــــه أن يســـــتهدف فـــــي جميـــــع أعمالـــــه  -5
 وتصرفاته تحقيق الصالح العام.

 الح حسن الإدارة ترك رجل الإدارةلما كانت حدود المصلحة العامة واسعة وليس من ص -6
لحرية في نطاق فكرة المصلحة العامة فإن المشرع كثيرا ما يحدد له هدفا مطلق ا

مخصصا لا يجوز له أن يسعى إلى تحقيق غيره باستعمال الوسائل التي بين يديه 
حتى ولو كان هذا الهدف متعلقا بالمصلحة العامة وهذا هو ما يعبر عنه بقاعدة 

 .1التخصيص للأهداف
رة خارجـا عـن القاعـدتين السـابقتين اعتبـر تصـرفه منحرفـا وعليه إذا كـان تصـرف رجـل الإدا

 عن السلطة المحددة له.
استعمال سلطة الضبط الإداري لتحقيـق أهـداف بعيـدة عـن الصـالح العـام أي تحقيـق مصـلحة  (أ

 شخصية.
تتحقــــق هــــذه الصــــورة مــــن صــــور الانحــــراف بالســــلطة فــــي أهــــداف الضــــبط الإداري عنــــدما 

لضـبطية بـزعم حمايـة النظـام العـام، ولكنهـا فـي الحقيقـة تسـتخدم تستخدم هيئات الضـبط التـدابير ا
هذا التدبير بقصد الكيد والانتقام والمحاباة أو تحقيـق مصـلحة شخصـية بحتـة أو لأغـراض حزبيـة 

 .2غير ذلك من الأهداف التي لا تمت للمصلحة العامة بصلة
ف حـارس غابـات تـابع ومن أمثلة ذلـك أن يصـدر رئـيس البلديـة قـرارات متتاليـة تتعلـق بتوقيـ

لبلديتــه تحقيقــا لرغبــة الانتقــام منــه أو كــأن تنشــأ إدارة البلديــة مدرســة بهــدف تنصــيب مــدير علــى 
 .3رأسها

                                                           
 .596، ص السابقمحمد الصغير بعلي، المرجع  -1
 .629مراد بدران، المرجع السابق، ص  -2
 .511مراد بدران، المرجع نفسه، ص -3
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 مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف: (ب
يجـــب أن تســـتهدف قـــرارات الضـــبط المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام فـــي عناصـــره المعروفـــة، 

ى هـذه الغايـة ولـو كـان هدفـه مشـروعا فـي ذاتـه ويكون هناك انحراف بالسلطة إذا خـرج القـرار علـ
لأنــه خــالف قاعــدة تخصــيص الأهــداف والقاضــي وهــو يباشــر رقابتــه بنــاء علــى دفــع أو دفــوع مــن 
صــاحب الشــأن، يحــدد فــي ضــوء النصــوص المقــررة للاختصــاص الغايــة التــي مــن أجلهــا منحــت 

م يراقب بعد ذلك ما هذه النصوص هيئات الضبط الإداري الاختصاص في إصدار هذا القرار، ث
 .1إذا كانت هذه السلطات قد حققت بقرارها المطعون في هذه الغاية أم لا

وتعتبر مسألة إثبات عيب الانحراف بالسلطة المشكلة الرئيسية في الرقابة علـى هـذا العيـب 
فالقاضي قبل كل شيء فيسعى إلى أن يتأكد بشكل قاطع من وجود الانحـراف بالسـلطة، ويسـتلزم 

والتحليل من القاضي للتيقن من قيام الانحراف بالسلطة دقة متناهيـة فـي تطبيـق أسـاليب الفحص 
التحقيـــق القضـــائي كمـــا يقتضـــي أيضـــا منحـــه ســـلطات مـــن قبـــل أطـــراف منازعـــة المشـــروعية فـــي 
قــرارات الضــبط الإداري وخاصــة تجــاه هيئــات الضــبط الإداري مصــدرة هــذه القــرارات حتــى يــتمكن 

 .2قضائي إلى غايتهمن الوصول بالتحقيق ال
 :القضائية في الظروف الاستثنائية المطلب الثاني: الرقابة

يعد موضـوع مـدى إمكانيـة الرقابـة القضـائية علـى الحالـة الاسـتثنائية مـن أهـم المسـائل التـي 
 تحمل أهمية قصوى مادام أن الرقابة القضائية تعد أحسن ضمانة للحقوق والحريات العامة.

لتمييز بين شيئين داخل الحالة الاستثنائية، الأول مـن جهـة قـرار اللجـوء إلـى لذا ينبغي عليها ا   
 المتخذة استنادا إلى قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية. الإجراءاتالحالة الاستثنائية، والثاني 

 :ر اللجوء إلى الحالة الاستثنائيةالفرع الأول: قرا 
الطبيعــة القانونيــة لقــرار اللجــوء إلــى الحالــة لــم يقــع القضــاء الجزائــري بإبــداء أي رأي حــول 

الاســتثنائية ونظــرا لأوضــاع القضــاء الجزائــري الــذي مــا زال لحــد الآن لا يتمتــع باســتقلالية بســبب 
عـدم جرأتــه فــي مواجهــة السـلطة التنفيذيــة فــي مثــل هـذه المســائل، لــذا لــو عـرض عليــه هــذا النــزاع 

ة مــن أعمــال الحكومــة مســتندا فــي ذلــك إلــى المــادة فــي اعتبــار قــرار اللجــوء إلــى الحالــة الاســتثنائي

                                                           
 .511رزايقية عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -1
 .511لطيف، المرجع نفسه، صرزايقية عبد ال -2
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التي اعتبرت رئيس الجمهورية هو حـامي الدسـتور ومجسـد لوحـدة الأمـة  16252من دستور  21
التــي اعترفــت أن رئــيس الجمهوريــة هــو  62522مــن دســتور  22داخليــا وخارجيــا وكــذلك المــادة 

اســتقر القضــاء الفرنســي علــى أن  ممــارس للســلطة الســامية فــي الحــدود المثبتــة فــي الدســتور، كمــا
نهـاء  52قرار رئيس الجمهورية باللجوء إلى إعمـال المـادة  مـن الدسـتور الفرنسـي وتحديـد مـدتها وا 

العمل بها يعد من قبيل أعمال السيادة التي يتمتع مجلس الدولة عن تقريـر مشـروعيتها أو مراقبـة 
 .3مدة تطبيقها

ثنائية تعتبـر الأوضـاع الفعليـة التـي تـؤدي إلـى والملاحظ من واقع الحـال أن الظـروف الاسـت
نتيجتــين اثنتــين متمثلتــين فــي وقــف العمــل بالقواعــد العاديــة تجــاه الإدارة وذلــك لتطبيــق اتجــاه هــذه 

 .4القواعد المشروعية الخاصة، حيث يقوم القاضي بتحديد مقتضيات هذه المشروعية الخاصة
 :ى الحالة الاستثنائيةي اللجوء إلالفرع الثاني: الإجراءات المتخذة ف

إذا كان الاعتقاد السائد في فرنسا على اعتبار أن قرار اللجوء إلـى الحالـة الاسـتثنائية ومـدة 
تطبيقهــا وقــرار إنهائهــا مــن أعمــال الحكومــة إلا أنــه لــم يتفــق فيمــا يخــص تحديــد الطبيعــة القانونيــة 

 ة.التي تتخذ تطبيق قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائي للإجراءات
 ما ظرف استثنائي وهي:فر شروط حتى يمكننا القول أننا أومن خلال ما سبق ينبغي أن تتوا   
 يجب أن يكون هناك وضع غير عادي. -
يجـــب أن يترتـــب علـــى هـــذا الوضـــع غيـــر العـــادي بـــأن تســـتحيل علـــى الإدارة مواجهتـــه باتبـــاع  -

 قواعد المشروعية الموضوعية للظروف العادية.
وتقــدر بقــدرها فــلا تمــارس الإدارة الســلطات الاســتثنائية إلا بالقــدر  يجــب أن تنحصــر الضــرورة -

 وفي الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة.

                                                           
 .52/25 رقم من القانون 21المادة  -1
 .52/25 رقم من القانون 22المادة  -2
الذي أعلن بموجبه  61/21/5915رفض مجلس الدولة تطبيق من الدولة الفرنسية التعرض لمشروعية القرار الصادر في  -3

، نور الدين  Rubin de serromsصادر في قضية في حكمه ال 5912من دستور  522رئيس الجمهورية تطبيق المادة 
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة 5992ردادة، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 

 .529، ص6222/ 6221سيدي بلعباس، السنة الجامعية 
 .16جمال قروف، المرجع السابق، ص  -4
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تشترط انتهاء الحالة الاستثنائية بمجرد زوال الظروف الاستثنائية ويقتصر استخدام السـلطات  -
 .1الإضافية خلال الفترة الزمانية التي ظلت الظروف قائمة خلالها

ظروف الاستثنائية من ابتكار مجلس الدولـة الفرنسـي وتتبعـه فـي ذلـك مجلـس الدولـة وتعد ال
المصــري، حيـــث المثيــر أن بعـــض القــرارات الإداريـــة غيــر المشـــروعة فــي ظـــل الظــروف العاديـــة 
تعتبــر مشــروعة فــي ظــل الظــروف غيــر العاديــة أو الاســتثنائية، وذلــك إذا مــا ثبــت أنهــا ضــرورية 

 لحماية النظام العام.
لظروف الاســــتثنائية يترتــــب عليهــــا أن تحلــــل الإدارة بصــــفة مؤقتــــة مــــن قيــــود لمشــــروعية فــــا

العادية لكي تتمتع بسلطات أوسع مما ورد في التشريعات العادية، ويقـوم نظـام اسـتثنائي تقيـد فـي 
 .2عمله الحقوق والحريات الفردية والجماعية والضمانات الدستورية المقررة لها

الاســـتثنائية لتكـــون مبـــررة لتقييـــد الحقـــوق والحريـــات ثـــلاث شـــروط  ا الحالـــةفيهـــكمـــا اشـــترط 
 3أساسية وهي: 

أن تجــد الإدارة نفســها أمــام حالــة غيــر مألوفــة يصــعب منهــا اســتخدام القــوانين لمواجهــة هــذه  -
 الحالة.

 أن يترتب على هذه الحالة تعرض النظام العام للخطر. -
 ستثنائي لتحقيق المصلحة العامة.تناسب الإجراءات المتخذة من الإدارة مع الظرف الا -

وقد جرى العمل على أنه عندما يتوقـع المشـرع ظرفـا اسـتثنائيا معينـا أو جملـة مـن الظـروف 
الاستثنائية، فإنه يبادر إلى وضع النصوص القانونية الملائمة لمواجهتها والتـي تعـد بمثابـة حلـول 

ر والحرب والخطر الـداهم المتوقـع تشريعية لها، كما هو المعمول به في حالات الطوارئ والحصا
 .4الوقوع

ولعل أهـم مثـال يمكـن تقديمـه فـي هـذا الصـدد هـو جائحـة كورونـا وهـو الفيـروس الـذي أطـل 
علـــى العـــالم بحلـــة جديـــدة حيـــث ســـارعت كـــل الـــدول بمـــا فيهـــا الجزائـــر إلـــى اتخـــاذ رزنامـــة مــــن 

والحفــاظ علـى الأمــن الإجـراءات إصـدار لــوائح وتنظيمـات كلهــا تصـب فــي حمايـة الصــحة العامـة 
                                                           

 .29بتسام، المرجع السابق، ص بن علا محمد، عبيدي ا -1
 .551غلاي حياة، المرجع السابق، ص  -2
 .26أحميدات كريمة، المرجع السابق، ص  -3
، 6226/6221ميمونة سعاد، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، السنة الجامعية  -4
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العــام للســكان، وتعتبــر أهــم صــورة للظــرف الاســتثنائي فــي كلتــا الحــالتين، حيــث أغلقــت المــدارس 
والمعاهـــد والجامعـــات والمســـاجد والأســـواق وفرضـــت قيـــود علـــى ممارســـة التجـــارة والتـــي هـــي فـــي 

ظــور فــي الحقيقــة حريــات عامــة وفرديــة تكرســها كــل القــوانين والدســاتير لكــن الضــرورة تبــيح المح
ظل الحماية التامة للصحة العامـة والتـي تعتبـر أولويـة لا يمكـن حمايتهـا وفـق التشـريع العـادي أو 

 مبدأ المشروعية. إتباعبالأحرى 
غيــر أن الحلــول التشــريعية للظــروف الاســتثنائية ليســت متماثلــة فــي جميــع الــدول فكــل دولــة 

 .1لظروفتختار الحلول التي ترى أنها أكثر ملائمة لمواجهة هذه ا
إن سلطات الضبط الإداري سواء على المسـتوى المحلـي أو المسـتوى المركـزي يجـب عليهـا 
أن تتقيــد بــالقيود الدســتورية والقانونيــة كونهــا تضــع أســس وضــوابط تحكــم ســلامة الإجــراء الضــابط 
وسلامة سنده القانوني والدستوري فكـل إجـراءات الضـبط الإداري تخضـع لمبـدأ المشـروعية شـأنها 

ن  شــأن كــل الأعمــال الإداريــة، هــذا المبــدأ الــذي يفــرض قيــودا علــى ســلطات الضــبط الإداري، وا 
كان كذلك فإن الدولة قد تمر بظروف استثنائية سواء كانـت بفعـل الإنسـان كـالحرب أو التمـرد أو 
كانــت خارجــة عــن إرادتــه كالفيضــانات والــزلازل أو أي خطــر يهــدد الصــحة العامــة أو أحــد أركــان 

ام وهــي ظــروف تتســم بعــد التوقــع ممــا يضــطر الدولــة إلــى وضــع نصــوص اســتثنائية النظــام العــ
 لمواجهة هذه الظروف.

ويأتي دور القضاء الذي يفرض الرقابة على أعمال الإدارة فـي كلتـا الظـروف ليحـافظ علـى 
فــي ظـل الظـروف العاديـة، وكـذا تــوافر الشـروط التـي مـن شــأنها  ةاحتـرام القـانون ومبـدأ المشـروعي

يم حالــــة اســــتثنائية لتمــــارس الإدارة حقهــــا فــــي إصــــدار ضــــبط إداري يقيــــد الحريــــات العامــــة أن تقــــ
 .والفردية خدمة للصالح العام لا تقييدا لحرياته

                                                           
الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بالجزائر، مقالة منشورة بمجلة كلية القانون  أحسن غربي، دور الضبط الإداري في -1

 .6262، جوان 2الكويتية العالمية، السنة الثامنة ملحق خاص، العدد 



 

 

 

 

 
 

 

 

 ــــــةـــــــــــخاتمـ

 

 

 

 



 خاتمة
 

-92- 
 

من خلال هذه الدراسة يتضح أن القيمة التي يكتسبها موضوع حماية الصحة العامة 
ن الهدف أحيث الصحي للهيئات المكلفة بصفة خاصة ،  موضوع الضبط وبصفة عامة 

 الرئيسي هو المحافظة على الصحة العمومية وذلك استنادا إلى المقولة الوقاية خير من العلاج 
الوزير الأول، الوزراء( وأخرى محلية  ،المركزية )رئيس الجمهوريةث تمارس السلطات حي

عدد من الوسائل القانونية والمادية التي توضع تحت ، مستعينة في ذلك ب)الوالي، رئيس البلدية(
، ويتبين من النصوص التشريعية والتنظيمية في تقييد الحريات العامة للأفرادتصرفها ، وتدخل 

طريقة بان هذه الهيئات سواء كانت المركزية  أو المحلية تهدف للمحافظة على الصحة العامة 
ق والحريات السائدة في الدولة ن حيث تختلف في وقائية في نطاق النظام القانوني للحقو 
، فوطأة الهيئات على ستثنائية التي تتعرض لها الدولةالظروف العادية عنه في الظروف الا

الحقوق والحريات العامة في الظروف العادية تكون أقل شدة منها في الظروف الاستثنائية 
مية في كل جوانبها أي الوقائية وتعمل كل هذه الهيئات على تنفيذ سياسات الصحة العمو 

والعلاجية والتربوية والاجتماعية  وهذا ما يسمح باستخلاص ان الهيئات المركزية والمحلية 
، وتنشط في محيط صحي ثري ة لسياسات لصحة العامة في البلاديمكن اعتبارها النواة الصلب

ى مستوى إقليم الدولة  بحيث إن غالبية صلاحياتها هادفة إلى تحقيق صحة وسلامة السكان عل
، حيث إن الهيئات المركزية تستمد عامة في مجال حماية الصحة العامةباعتبارها قاعدة 

صلاحياتها في هذا المجال من نصوص الدستور والقوانين والتنظيمات الأخرى المخولة  لهم 
على الوجه المطلوب لتنفيذ المهام المنوطة على أكمل وجه ومن أجل النهوض بهذه 

، إلى امهم في مجال حماية الصحة العامةلصلاحيات هناك هيئات مساعدة على اداء مها
جانب الهيئات المحلية التي استمدت كذلك صلاحياتها من قانون الولاية  وقانون البلدية وكذا 

 .أن يساعدهم في إنجاز هذه المهام التنظيمات الاخرى و تسخير كل ما من شأنه
لهيئات المكلفة اثناء ممارستها لمهامها المتعلقة بالضبط كما يتعين على السلطات وا

، وعدم مبادئ العامة للقانون هذا من جهةالصحي وحماية الصحة العامة الالتزام الصارم بال
صعب إقامة التوازن بين ، فمن الها هذه المبادئ من جهة أخرىتجاوز الحدود والقيود التي تضع

نما ت التضييق على حريات الأشخاص، و حي ليس، لأن الغاية من الضبط الصالمسألتين ا 
الوقاية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة نظرا للظروف الصعبة والغير المسبوقة التي يعيشها 
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، وأن إجراءات الضبط الصحي عندما توفر الوقاية روناالعالم من جراء تفشي وباء فيروس كو 
  .   من الانتشار السريع للفيروس، يمكن أن يبطلمبكرة والاحتواء السريع والشاملا
، كما أن ينيسمح للمؤسسات الصحية من تقديم أفضل عناية ممكنة للمرضى والمصاب وهو ما 

اختلفت متشابهة إلى حد كبير مهما هيئات سواء المركزية أو المحلية التدابير التي فرضتها ال
نتشار الفيروس بكل الوسائل ، والتي تهدف بالأساس إلى الحد من االتسمية التي ينطوي تحتها

 .ية والقانونية والإدارية المتاحةالدستور 
إلا أن صلاحيات واختصاصات الهيئات في هذا المجال ترد عليها جملة من القيود 

، وذلك من ناحية الرقابة القضائية التي امة وحماية حريات  الأفرادتحقيقا لحماية الصحة الع
ماية حقوق وحريات الأفراد من أي انتهاك ولا يتوقف دور تعتبر من أهم الضمانات المقررة لح
ت الإدارية الضبطية المتعلقة بحماية الصحة العامة بل االقاضي الإداري عند حد إلغاء القرار 

يحمل الضبط الإداري الصحي مسؤولية التعويض عن الأضرار المترتبة عن إجراء من 
ى بدون خطأ ، وبالرغم من ذلك يبقى ، أو حتات والأعمال سواء كان ذلك عن خطأالإجراء

المرسومة  القاضي الإداري  الرقيب الأول والأخير عند تجاوز هذه الهيئات للحدود والضوابط
 .لها لأداء هذه الوظيفة

ة وفي هذا الصدد يجب على الهيئات المكلفة بالسهر على توحيد المنظومة الصحي
بالأمراض المزمنة والأمراض البارزة ، والتكفل الطبي الوطنية وتحسين ظروف الاستشفاء

وجودة في وضعية والعائدة  وضمان تغطية صحية  متوازنة للسكان وضمان حصول الفئات الم
والعمل على إنشاء المعاهد الوطنية للصحة العمومية كمعهد باستور ، صعبة على العلاج

لاتصال الاجتماعي الجزائري الذي تنحصر مهامه في مجال حماية الصحة العامة بالإعلام  وا
 يتولىومكافحة  الأمراض وحماية وترقية الصحة و التكوين والبحث في الصحة  العمومية كما  

يشون فيه وكذا  ومحيطهم الذي يع خص السكانبمعالجة ونشر كل المعلومة مفيد  تالمعهد القيام 
يقترح برنامج  مختصةتنسيق مع مصالح اللووضع نظام  رقابة وبائية وبا ،مشاكلهم الصحية

 المشاكل الصحيةو ، خاصة بالأمراض السائدة في البلاد كما يضبط الحاجيات وقايةمكافحة و 
عداد نموذجل العمل على للخطر و  ينسكان المعرضخاص للتكفل بال مختلف شرائح السكان وا 

اسية المواد الأسالأغذية و والمحيط من خلال مراقبة المياه و وقاية وترقية الوسط الصحي 
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في أنحاء الوطن لتخيف  لذا يجب إنشاء معاهد ،اعدة التقنية لمختلف مخابر الصحةالمسو 
 .المحليلمركزي و عامة على مستوى اللصحة ال أكبرالضغط على معهد باستور وضمان حماية 

ة العالمية التي تهدف يمنظمة الصحال ىجزائر تنتمي الن الألك يلاحظ وبالإضافة الى ذ
علي المستوى الدولي   لحياة لفرد والجماعة ةطار المهددخالأمراض و إلي الوقاية من الأ

وتستدعي وجود إرادة سياسية من اجل عملية إعداد أهداف محددة  ومقومة كما تستدعي  أيضا 
الشركاء العوام بين المتعاملين و  جود عمل تشاوري حقيقي ماو توفي إمكانيات الملائمة و 

بة عدالة اجتماعية لكل شخص كما تعمل على منع ك هدف الوقاية بمثالالخواص ليصبح بذو 
ظهور مرض أو انتشاره و تطوره وتخفيض هيمنته عن طريق العلاج وتجدر الإشارة أن ميادين 

على مستوى الدولي غير منظمة الصحة العالمية جد واسعة كما هو الشأن للسياسات الوقائية 
هو  (Michel BELAMGER)" لونجي"ميشال بي الأستاذالرئيسي لها حاليا حسب  أن الميدان
الإدمان على المشروبات الكحولية وذلك من لمخدرات  والتدخين و فات الاجتماعية كاالآمكافحة 

 . المستوى الدولي علىة اجل المحافظة على الصحة العام
 :م استخلاص مجموعة من نتائج أهمهاومن خلال دراسة هذا الموضوع ت

المحلية في مجال المحافظة على الهيئات المركزية و  ع الدستوري والتشريعي جعلالمشر  -
الصحة العامة في المجلات مختلفة سواء كانت عامة أو خاصة مع وجود هيئات مساعدة لهم 

 .صلاحياتوتسخير القوة العمومية مما يخلق تدخل بين ال
ن أن إن الضبط الصحي ضرورة حتمية للمحافظة على الصحة العامة باعتباره آلية فعالة يمك -

ممارسة النشاط ويعتبر أن يكون بعد ن كميكون قبل ممارسة النشاط ويعتبر وسيلة قانونية كما ي
 وسيلة ردعية.

نجد أن الهيئات المركزية أو المحلية خلال ممارستها لضبط الصحي الوقائي أو الردعي  -
ة ليس لهم سلطنونية والتنظيمية التي منحت لهم تمارس هذه السلطات بموجب النصوص القا

 التقديرية بل سلطات مقيدة لا مطلقة.
تمكين الهيئات من سلطات واسعة في مجال الصحة العامة لا يعني أن لهم مطلق الحرية  -

، وذلك حتى تجاوزها تحت طائلة القانونيتعين عليهم عدم  بل هناك حدود وقيود في تصرفاتهم،
 .مراضالأو تفشي وانتشار الأوبئة  منهافي ظل الظروف الاستثنائية 
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حقوق المحلي في إطار الاحترام الكامل للر الوقائية على المستوي الوطني و إن تنفيذ التدابي -
 .الموطنين وحريتهم الأساسية

بريرها القيود المفروض على بعض الحقوق نتيجة تهديدات الخطيرة للصحة العامة، يمكن ت -
نوني وأدلة علمية، إما يكون كون لها أساس قايعندما تكون ضرورية للغاية، كما يشترط أن 

 لا تميزيا.تطيقها تعسفيا و 
 علىالقرارات التي تساعد لتنظيمات و او لجزائري للهيئات إصدار القوانين ع اقد أعطى المشر  -

 الإضرار بصحة وسلامة السكان. إلى حة العامة من كل الأخطار المؤديةالمحافظة على الص
وتأطير  ،د الحركة وقواعد التباعدير وتقيلجحفي ظل تفشي وباء كورونا ساهم نظام ا -
تعبئتهم في المساهمة في الوقاية والحد من وباء فيروس و  نشطة التجارية وتموين المواطنينالأ

 .ناكورو 
بير المعلنة في الجزائر لمواجهة فيروس كورونا بطابعها المتدرج التداتميزت الإجراءات و  -

 .ي لرئيس الجمهوريةالحضور التنفيذبالمؤطر كما أنها اتسمت 
محدود يسمح بئة أن حصر المرض في مكان واحد و أثبتت مختلف تجارب التعامل مع الأو  -

 بحصر الوباء ويمنع انتشاره.
وضعية الوبائية تتناسب التدابير الوقائية المتخذة من طرف الهيئات مع تطور الذي تعرفه ال -

 .الخاصة بكل ولاية
رورية للمحافظة على الصحة إلى الرقابة القضائية ض أعمال الهيئاتخضوع صلاحيات و  -

 .العامة
 بناء على ما سبق يمكن تقديم الاقتراحات التالية:

الموطنين ويواكب  وزيادة كفاءته بما يخدم حاجة، الصحة الدعوة إلى الاهتمام أكثر بقطاع -
 .العلمي مالتقد
الإجراءات التي تم اتخاذها  يتوجب على الجميع التعاون مع الجهات ذات الصلة لإنجاح -

قرارات السلطات بالقانونية و  الالتزام بالضوابطو  الوطن، العامة فيللحفاظ على الصحة 
 المختصة.

ة الصحية اللازمة للتصدي غرس التربي والمجتمع فيالتأكيد على ضرورة توحيد جهود الدولة  -
 والأوبئة.المنتشرة  للأمراض
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نشرات وعقد اجتماعات  راصدان ابناء الشعب الواحد من خلال تكثيف النشاط التضامني بي -
وندوات بهدف التعرف على خطورة الأمراض   وطرق انتشار ها وبيان أعراض وكيفيات الوقاية 

 منها.
شراكهم في كل ما يتعلق - التدابير المتخذة  بشأن يفضل تواصل الهيئات مع أفراد المجتمع وا 

 .عامةفي مجال المحافظة على الصحة ال
جود الوعي و  لعدم ،الصحة مهملة والأضرار في تزايد مستمر جراء النشاط البشرينجد أن   -

 .الجزئية يجب النظر الى هذهحيث ة يعند الإنسان أي انعدام التنمية البشرية الصح
 .بين الهيئات المركزية والمحلية إعادة الصلاحيات في مجال حماية الصحة العامة

ح الهيئات المكلفة بحماية الصحة العامة السلطة التقديرية في يجب على المشرع أن يمن -
 ة.يمختلف وسائل الضبط الصحي للتقليل من الأضرار الصح

مة بإمكان المتضررين من قرارات الهيئات والتي لا تهدف إلى الحفاظ على الصحة العا -
 .الرجوع إلى القضاء لجبر الضرر واستفاء حقوقهم

ة لدول ية تحت تسمية المنظمة الصحالصحية مع الدول المجاور العمل على إنشاء منظمة  -
 انتشار الأمراض عبر الحدود.العربي الكبير لمنع المغرب 

ل الإفريقية تشهد ظهور على المستوى الإفريقي خاصة أن الدو العمل على إنشاء منظمة  -
 الأوبئة بكثرة.الأمراض و 

ن أصبنا فمن الله ن أخطئنا فمن أنفسنا والشيطان على ذلكوحده المنان ونحمد الله  هذا وا  ، وا 
 ونستغفر الله على ذلك.
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 :القران الكريم
 :السنة النبوية

 .الجزء الثاني، كتاب الدعاء، سنن ابن ماجة .5
باب الكراهية الخروج ، ي عنهاالمنه أمور الصلحين، كتابشرح رياض  ،صحيح البخاري .6

 القدوم عليه. ةمن بلد وقع فيه البلاء فرار منه وكراهي
 قائمة المصادر:أولا: 

 :التشريع
 :ساسيالأالتشريع 

 ر:تو الدس
 5992ديسمبر  9المؤرخ في  5992الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنة  دستور-5

، المعدل ومتمم 5992ديسمبر  22المؤرخة في  92في الجريدة الرسمية، العدد  الصادر
صادر في الجريدة  الدستوري،، يتضمن تعديل 6252مارس 22امؤرخ في 52/25ن رقم القانو 

المؤرخ في ، 6262 دستور سنة تعديل رآخ 6252مارس 29المؤرخة في 51العدد  الرسمية،
 .6262ديسمبر  12المؤرخة في  26صادر في الجريدة الرسمية، العدد ، 6262أكتوبر  15

 المعاهدة:
عن الجمعية العام للأمم الثقافية، الصادر و لاقتصادية او العهد الدولي للحقوق الاجتماعية  -5

 .5922ديسمبر 52المتحدة في
 العادي:التشريع 
 القوانين:

صادر في الجريدة  الملغى،بولاية  ، المتعلق5992أفريل  29المؤرخ في 92/29القانون رقم  -5
 .5992أفريل  59مؤرخة في  51 الرسمية، العدد

ومراقبتها بتسيير النفايات  ، المتعلق6225/ 56/56المؤرخ في  25/59القانون رقم  -6
 .51/56/6225في المؤرخة  99عددال الرسمية، ةصادر في الجريد وأزلتها،

بتهيئة الإقليم وتنميته  ، المتعلق6225ديسمبر56المؤرخ في  25/62رقم  القانون- 1
 .6225ديسمبر  51المؤرخة في  99دد ، العالرسمية ةر في الجريدصاد المستدامة،
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المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  ،6221جويلية  59المؤرخ في  21/52رقم  القانون-1
 .6221يوليو 62مؤرخة في  11العدد  الرسمية،صادر في الجريدة  المستدامة،

 15العدد الرسمية،في الجريدة  ، صادر6221غشت 51المؤرخ في  21/21رقم  القانون-1
 5992ديسمبر  25المؤرخ في  92/69يعدل ويتمم القانون رقم  ،6221غشت  51المؤرخة 

 .تعميروالتهيئة الب تعلقمال
صادر في  الدستوري،المتضمن التعديل  ،51/55/6222المؤرخ في  22/59لقانون رقم ا-2

 .51/55/6222المؤرخ في  21الرسمية , ةالجريد
الغش قمع تعلق بحماية المستهلك و مال ،6229فيبراير  61المؤرخ في  29/21القانون رقم- 9

 .6229مارس  22المؤرخة في  51الرسمية، العددجريدة ال في صادر
صادر في الجريدة ، بلديةبالتعلق الم، 6255يونيو 66المؤرخ في  55/52رقم  القانون-2

 .6255يونيو 12المؤرخة في  19العدد  ،الرسمية
صادر في الجريدة ولاية، العلق بالمت 6256فيبرير  65ي المؤرخ ف 56/29رقم  القانون- 9

 .6256فيبراير 62المؤرخة في  56، العددالرسمية
يتضمن التعديل الدستوري ،صادر  ، 6252مارس  52المؤرخ في  52/25رقم  القانون-52
 .6252مارس  29المؤرخة في  51الرسمية ، العدد الجريدة يف

 الصحة، ترقيتهاالمتعلق بحماية  ،6252يوليو  6ؤرخة في الم 52/55رقم  القانون-55
 .6252يوليو  69المؤرخ في  12العدد الرسمية،ة لجريدا والصادر في

 :الأوامر
، صادر في الجريدة المتضمن قانون العقوبات ،5922المؤرخ في يونيو  22/512رقم أمر  -5

بموجب الأمر  تعديلر آخالمعدل المتمم،  5922يونيو  55المؤرخة في  19العدد الرسمية،
المؤرخة  11، صادر في الجريدة الرسمية، العدد 6265يونيو 22المؤرخ في  65/22رقم 
 .6265يونيو  29في 

، المتعلق بالقانون المدني، صادر في 5991سبتمبر  62المؤرخ في  91/12أمر رقم  -6
 .5991سبتمبر  12المؤرخة  92العدد الرسمية،الجريدة 

صادر في الجريدة ، المتعلق بالمنافسة، 6252غشت  51 رخ فيالمؤ  52/21أمر رقم  -1
 .6252غشت  52المؤرخة في  12، العدد الرسمية
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 :التشريع الفرعي
 التنظيمية:النصوص 
 الرئاسية:المراسيم 

يتضمن تحديد قواعد  5991ديسمبر  51المؤرخ في  91/516المرسوم الرئاسي رقم  -5
خ عادة الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وا  في الجريدة  دفنها، صادرراج موتى مقبور وا 

 .5991ديسمبر  62المؤرخة في  521العدد  الرسمية،
رئيس  ات، المتعلق بصلاحي52/52/5925خ في المؤر  629/ 25المرسوم الرئاسي رقم  -6

 51ي فالمؤرخة  15العدد  الرسمية،صادر في الجريدة  الطمأنينة،و البلدية في مجال الطرق 
 .5925أكتوبر 

العهد  إلىالمتضمن الانضمام  5929مايو 52المؤرخ في  29/29المرسوم الرئاسي رقم  -1
الدولي الخاص بحقوق  والثقافية والعهدالدولي الخاص بحقوق الاقتصادية وللاجتماعية 

السياسية بعهد الدولي خاص بحقوق المدنية و الاختياري المتعلق  والسياسية وبرتوكولالمدنية 
صادر في  5922ر ديسمب 52ف الجمعية العامة للأمم المتحدة الموفق عليها من طر 

 .5929مايو  59المؤرخة في  62، العدد الجريدة الرسمية
المتضمن تنظيم المجلس  ،5929أكتوبر  61المؤرخ في  29/592رقم  المرسوم الرئاسي -1

 .11العدد الرسمية،صادر في الجريدة  للأمن،الأعلى 
في الجريدة  الملغى، صادر 5992أكتوبر  59لمؤرخ في ا 165/ 92المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .5992اكتوبر 52المؤرخة في  55العدد الرسمية،
ظ فحيتضمن المصادقة مع ت ،62/25/5991المؤرخ في  91/15المرسوم الرئاسي رقم  -2

العقلية  ومؤثرات بالمخدراتاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع  على
 .5922ديسمبر 62بتأريخ الموافق عليها 

العام بوظيفة الأمين  ، المتعلق21/25/5999المؤرخ في  25/ 99المرسوم الرئاسي رقم  -9
 .21/25/5999في  /المؤرخة25العدد  الرسمية،صادر في الجريدة  وزارة،ال في

صادر في  الدولة،ن المناصب العليا في يالمتضمن تعي ،99/61المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .5999اكتوبر 15المؤرخة في  92العدد  ة،الرسميالجريدة 
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 صلاحيات رئاسة المتضمن 6225جويلية  66المؤرخ في  25/599الرئاسي رقم  المرسوم- 9
 .12العدد  الرسمية،في الجريد  رصاد، الجمهورية وتنظيمها

بتدبير الحماية  ، يتعلق55/21/6221المؤرخ في 559/ 21الرئاسي رقم  المرسوم-52
 .51/21/6221المؤرخة  69صادر في الجريدة الرسمية العدد  ،نةيالمؤ إشعاعات 

النفايات  تسييربيتعلق  ،55/21/6221المؤرخ في  21/559المرسوم الرئاسي رقم -55
 .51/21/6221 المؤرخة في 69العدد الرسمية،صادر في الجريدة  المشعة،

 :المراسيم التنفيذية
، يتضمن بعض أنواع التلقيح 59/22/5929الؤرخ في 29/22التنفيذي رقم المرسوم  -5

، صادر في 56/55/5921المؤرخ في  1/626رقم  إجباري المعدل بمرسوم التنفيذي
 .65/55/5921المؤرخة في  92الجريدة الرسمية، العدد

الوالي في  ات، يحدد صلاحي62/21/5921المؤرخ في  21/191رقم المرسوم التنفيذي -6
 69المؤرخة في  66العدد الرسمية،در في الجريدة ميدان امن ومحافظة على نظام العام، صا

 .5921ماي
لحفظ إنشاء مكاتب  ، متضمن12/22/5929المؤرخ في  29/512التنفيذي رقم  المرسوم-1

 .5929يوليو  5المؤرخة في  69العدد  الرسمية،الصحة ببلدية، صادر في الجريدة 
حدد هياكل الإدارة المركزية ي ،61/22/5992المؤرخ في  92/522التنفيذي رقم  المرسوم-1

 .69/22/5992المؤرخة في  62الرسمية، العددصادر في الجريدة  الوزارات،وأجهزتها في 
، يحدد المناصب العليا في 29/5992/ 61المؤرخ في  92/669التنفيذي رقم  المرسوم-1

 15العدد ،العمومية، صادر في الجريدة الرسمية والمؤسسات والهيئاتالدولة بعنوان الإدارة 
 .69/29/5992المؤرخة في 

وظائف يحدد المناصب وال ،5992جويلية  61المؤرخ في  92/612التنفيذي رقم  المرسوم-2
جويلية  62ؤرخ في لم 15لعدد ا، ، صادر في الجريدة الرسميةالعليا في الإدارة المحلية

 المتمم.المعدل و  59992
بشروط الصحية  ، المتعلق5995اير فبر  61المؤرخ في  95/11التنفيذي رقم المرسوم-9

 29، العدد صادر في الجريدة الرسمية للاستهلاك،المطلوبة عند عملية عرض الأغذية 
 .الملغى 59995فبراير  61المؤرخة في 
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متضمن إنشاء الهيئة الطبية  ،51/21/5996المؤرخ في  96/515رقم التنفيذي  المرسوم- 2
 62، العدد ، صادر في الجريدة الرسميةدمان عليها  ة بمكافحة المخدرات و الوطنية المكلف
 .5996فريل أ 51المؤرخة في 

أجهزة الإدارة العامة  ، يضبط5991جويلية  61المؤرخ في  91/651التنفيذي رقم  المرسوم- 9
 .5991يوليو 69المؤرخة في  12العدد  الرسمية،صادر في الجريدة  وهياكلها،في الولاية 

بمتفشية العامة  المتعلق ،5991جويلية  61المؤرخ في  91/652م التنفيذي رق المرسوم-52
 .5991جويلية  69المؤرخة في  12العدد  الرسمية،في ولاية، صادر في الجريدة 

إنشاء المفتشية  تضمنمال ،25/5992/ 69المؤرخ في  92/22التنفيذي رقم  المرسوم-55
المؤرخة في  22العدد  الرسمية،صادر في الجريدة  والسكان،العامة بوزارة الصحة 

15/25/5992. 
قواعد إنشاء المراكز  ، يحدد62/56/5999المؤرخ في  99/129التنفيذي رقم  المرسوم-56

المؤرخة في  25، العدد وتنظيمها وتسيرها، صادر في الجريد الرسمية الاستشفائية الجامعية
12/56/5999. 
مين أالمتضمن ميزانية الت ،6221غشت  62المؤرخ في  21/56رقم المرسوم التنفيذي -51
المؤرخة في  16العدد الرسمية،تعويض الضحايا، صادر في الجريدة و الكوارث الطبيعة  على
 6221أكتوبر  61المؤرخ في  21/52لقانون رقم ا عليها بموجبالموافق  6221غشت 69

 .6221أكتوبر  62المؤرخة في  21العدد  الرسمية، ةصادر في الجريد
تضمن تشخيص م، ال6221أوت  69المؤرخ في  622/ 21م ي رقالتنفيذ المرسوم-51

الرسمية  ةفي الجريد دراصامين علي اثأر الكوارث الطبيعة، ت بإلزاميةالحوادث الطبيعة المغطاة 
  .6221سبتمبر  25المؤرخة  11العدد
دد لقواعد حركة المح ،6221نوفمبر  62المؤرخ في  21/125التنفيذي رقم المرسوم-51

 .6221بر منوف 62المؤرخة في  92، العددر الطرق، صادر في الجريدة الرسميةالمرور عب
شاء مصلحة شروط إن ، يحدد6221جانفي  22المؤرخ في  21/55التنفيذي رقم  المرسوم-52

صادر في الجريدة  صلاحياتها،في وسط العمل وتنظيمها وتسيرها وكذا لأمن االوقاية الصحية و 
 .6221جانفي  29ي المؤرخة ف 21الرسمية، العدد 
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  المركزيةللإدارة  لمنظم، ا6221/ 29/55المؤرخ في 21/162التنفيذي رقم المرسوم-59
 .29/29/6221المؤرخة في  91صادر في الجريدة الرسمية، العدد 

يضبط قيم القصوى  ،6222جانفي  29المؤرخ في  22/26المرسوم التنفيذي رقم - 52
صادر في الجريدة الرسمية   ،حالة التلوث الجوي لهواء فيلأحداث ونوعية ااو  راالإنذومستويات 

 .6222جانفي  22المؤرخة في  52العدد
شروط وكيفيات ل، المحدد 6229مايو  59المؤرخ في  29/511المرسوم التنفيذي رقم - 59

المؤرخة  11 الرسمية، العدد ةفي الجريد المسلمين، صادرسير التظاهرات الدينية لغير 
 .6229مايو 62في
المؤسسات إنشاء  ، المتضمن59/21/6229المؤرخ في  29/512التنفيذي رقم المرسوم-62

صادر في الجريدة  صحة الجوارية وتنظيمها وتسيريها،المؤسسات العمومية للو  الاستشفائية
 .6229مايو 62المؤرخة في  11الرسمية، العدد 

 المعدل للمرسوم ،52/25/6229المؤرخة في  6229/19م رق الفرنسي التنفيذي المرسوم-65
 .والرياضةرة الصحة الشباب اتعلق بصلاحيات وز الم 26/52/6229رقم 
مهام ديوان الوزير  ، المتضمن6229رايرفب 29ي فالمؤرخ  29/521التنفيذي رقم المرسوم-66

 .6229فبراير 62المؤرخة في  52 الرسمية، العددالأول وتنظيمه صادر في الجريدة 
لصلاحيات  ، المحدد6255نوفمبر  65المؤرخة في  199/ 55قم المرسوم التنفيذي ر -61

صلاح  المؤرخة  21، العدد صادر في الجريدة الرسمية المستشفيات،وزارة الصحة والسكان وا 
 .6255نوفمبر 61في 
، يحدد صلاحيات وزير 6252ديسمبر  66 المؤرخ في 52/115م التنفيذي رقم المرسو -61

المؤرخة  99العدد  ،صادر في الجريد الرسمية ،التهيئة العمرانيةاعات المحلية و الجمالداخلية و 
 .6252ديسمبر  61في 
، المتضمن تدبير الوقاية 6262مارس  65المؤرخة في  62/29رقم  يالمرسوم التنفيذ- 61
 65المؤرخة في  51العدد ، صادر في الجريدة الرسمية، (59ن انتشار وباء كورونا )كوفيد م
 .6262س ر ما
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بير التكميلية التدل ، المحدد6262مارس  61المؤرخة  62/92التنفيذي رقم  ومالمرس-62
صادر في الجريدة الرسمية  ،مكافحتهو ( 59 )كوفيدللوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 

 .6262مارس  61المؤرخة في  52 العدد
 القرارات:

يئة الطبية الوطنية بإنشاء اله ، المتعلق25/29/5921 المؤرخ فيالوزاري المشترك  القرار-5
العدد  الرسمية،في الجريدة  ، صادرالإنسان والمتنقلة إلىبالحيوان  الأمراض الخاصةلمكافحة 

 .21/29/5921المؤرخة في  21
 بالإجراءات الخاصة بمكافحة، المتعلق 5992مارس  22المشترك المؤرخة  القرار الوزاري-6

 .5992مارس  69المؤرخة في  65 لعددالرسمية، اصادر في الجريدة  القلاعية،الحمى 
التنظيف و بير الصحة ابالتد تعلقم، ال59/29/5991في  المشترك المؤرخةالوزاري  القرار-1

المؤرخة في  51 الرسمية، العددفي الجريدة  صادر الحيوانات، الكلب لدىداء  على
62/26/5992. 
لوزرة الصحة  ة المركزيةالإدار ، يتضمن تنظيم 61/21/6222في  الوزاري المشترك القرار-1

صلاح  المستشفيات. والسكان وا 
الأنشطة  نافاستئبالترخيص  تنظيم، 29/22/6262المؤرخة في  229القرار الوزاري رقم -1

 جزئية والتجارية بصفةالاقتصادية 
 والي ولاية تيارت صادر عند، 6262ديسمبر  22في  المؤرخة 65/22القرار الولائي رقم -2

 ابن الخطاب بلدية السوقر. مسجد عمرتح المتضمن ف
 :ةالتعليم

 الأول المتضمنةالسيد الوزير  ، الصادرة عن6262جوان  21 يفالمؤرخة  25رقم  التعليمة-5
 الصحي.خريطة خروج من الحجر 
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 المراجع:قائمة  ثانيا:
 الكتب:
 خصصة:تالمالكتب 

 والتوزيع، الجزائرللنشر  جسور الأولى،الطبعة  البلدية،شرح قانون  بوضياف،عمار -5
6256. 

 .6251 والتوزيع، الجزائرالولاية، الطبعة الثالثة، جسور النشر  شرح قانونعمار بوضياف، -6
بعلي، القانون الإدارة المحلية الجزائرية، دون طبعة ،دار العلوم، عنابة  الصغير محمد-1

6221. 
 العامة:الكتب 

والفقه اري، دراسة مقارنة في القانون الوضعي سلطة الإدارة في ضبط الإد مرسي،حسام -5
 .6255الجامعي، القاهرة،  الأول، الفكر الإسكندرية، الطبعةكلية الحقوق،  إسلامي،

المواد الإدارية الجزائرية، دار الخلدونية،  المتبعة فيالوجيز للإجراءات  طاهري، شرح حسين -6
6221. 

هدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري، دار ال -1
 .6256الجزائر، 

ا في خميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنهعلي بولحية بن بو -1
 .6222،الهدى، الجزائر، دار التشريع الجزائري، دون طبعة

الجزائر نشر والتوزيع ال ن الإداري، الطبعة الثانية، جسورالوجيز في القانو  ،عمار بوضياف-1
6229. 

 .6229ر،، الجزائوالتوزيعدعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، جسور النشر  بوضياف، عمار-2
هومة  الإداري، دارعوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون  عمار-9

                                                                                           .                      6221، والتوزيع، الجزائروالنشر  للطباعة
 للنشر، الإسكندريةالجديدة  طبعة، الجامعةراغب الحلو، القانون الإداري، دون  ماجد-2

6221. 
شر الصغير بعلي، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دون الطبعة، دار العلوم للن محمد-9

 .6255والتوزيع، عنابة، 
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وحدوده في الدولة الإمارات  تهالضبط الإداري سلطا القحطاني،عبيد الحساوي  محمد-52
 .6226 ة المتحدة، دراسة مقارنة مع مصر،العربي
الأولى، دار  الإداري، الطبعةالنشاط  الإداري، الإداري، التنظيم ديدان، القانون مولود-55

 .6252، بلقيس، دار البيضاء
الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الأولى،  التنظيملباد، الوجيز في القانون الإداري،  ناصر-56

 .6252سطيف، الجزائر، 
 .6229علي الطهراوي، القانون الإداري، دار الثقافة، الأردن،  هاني-51

 المجلات:
 العلمية:المجلات 

فيروس كورونا بالجزائر، مجلة  الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء غربي، دورأحسن  -5
 .6262 ، جوان22 خاص، العددكلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق 

مجلة  الضبط الإداري في الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا، الصدوق، دورعبد  شيخ -6
عة يحي فارس كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام ،11العدد  ،59القانونية وجائحة كوفيد 
 .6262المدية، الجزائر، جويلية 

، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل دبعيش نها حاجة، أمالعبد العالي  -1
 .6252 ، أكتوبر51 والسياسية، العددالعلوم القانونية  ، مجلة6252الدستوري 

، جامعة بسكرة 21القانوني، العددمنتدى  العام، مجلة دنش، النظامفيصل نسيغة، رياض  -1
6251. 

القانون الجزائري، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة دفاتر  الصحة فيقندلي رمضان، حق في  -1
 .6256، جامعة بشار، جانفي 22، العدد والقانونالسياسة 

ظل تفشي وباء كورونا  الجزائر فيالإداري في  رحيمة، الضبطلدغش  سليمة،لدغش  -2
 66، 21 ، العدد29دالمجلت القانونية والاقتصادية، الاجتهاد للدراسا (، مجلة59كوفيد )

 .6262جوان 
البرلماني اختصاصات الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية، مجلة الفكر  مسعود ميهوب، -9

 .6221 الجزائر، مارس، 26 العدد
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مجلة الفكر البرلماني، العدد  ،الجماعات المحلية بين القانون والممارسةمصطفي دريوش،  -2
 .6226زائر، ديسمبر الج ،25

 25ن القانون والممارسة، مجلة النائب، العدد بي دريوش، الجماعات المحلية ىمصطف -9
 .6221 ،الجزائر

 القانوني الجزائرييامة ابرهيم، سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام  -52
 المركز ،25المحكمة، العدد  والاقتصادية، سداسيةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية 

 .6256، الجزائر، جانفي الجامعي تامغست
 القضائية:المجلات 

 .6226، ، الجزائر25الساحل، العدد  الدولة، منشوراتمجلس  مجلة- 5
 .6221، ، الجزائر21 الدولة، العددمجلس  مجلة-6

 المحاضرات:
أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة   -5

 .6222ابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الر 
، تخصص قانون قعلى الطلبة الثالثة حقو  ألقيتخرشي الهام، الضبط الإداري محاضرات   -6

الجامعية  والعلوم السياسية، السنةكلية الحقوق  6محمد لمين دباغين سطيف،  عام، جامعة
6251/6251 . 

 :الرسائل العلمية
 الدكتورة:أطروحات 

 الجزائريفي التشريع  الحريات العامةالإداري على أثير سلطات الضبط تحطاش عمر، -5
خيضر بسكرة السنة  والعلوم السياسية، جامعة محمدالحقوق  الحقوق، كليةأطروحة دكتورة، قسم 

 .6259/6252الجامعية 
أطروحة دكتورة، ، الحريات الأساسيةو ماية الحقوق في ح الإداريالقاضي ر دو  ،سكاكني باية-6
 .6255معمري تيزي وزو،  جامعة مولودالعلوم السياسية ة الحقوق، و كلي
جامعة  ،كلية الحقوق، رية، أطروحة دكتورة، سلطات الضبط في الإدارة الجزائسليمان هندود-1

  .6256/6251السنة الجامعية  ،5الجزائر 
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ن العام، القانوني للصحة العمومية، أطروحة دكتورة قسم القانو  رضا، النظامشنتير  عمر-1
 .6256/6251الجامعية  ، السنة5كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 

دكتورة، قسم القانون  الإداري، أطروحةالرقابة القضائية على أعمال الضبط  جمال، قروف-1
 .6222 عنابة، جانفيباجي مختار  الحقوق، جامعةالعام، كلية 

الاستشفائية لإدارية العامة في ظل الظروف بدران، الرقابة القضائية على أعمال ا مراد- 2
لعباس، السنة لجلالي اليابس، سيدي بامقارنة، أطروحة دكتورة، كلية الحقوق جامعة  دراسة

 .6221/6221الجامعية 
 :ريتالماجسرسائل 

، كلية الحقوق ماجستيررسالة  ضائية على تدابير الضبط الإداري،الرقابة الق بوقريط عمر،-5
 .6222/6229وري قسنطينة، السنة الجامعية تجامعة من ،يةوالعلوم السياس

 .6225 جامعة الجزائر، ستيرماج المحلية، مذكرةعباس، الأمين العام للجامعات  راضية-6
 رزيقية عبد الطيف ،الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري،-3

السنة الجامعية العلوم السياسية، جامعة الوادي وق و ، كلية الحق، قسم الحقوقستيرماجمذكرة 
6251/6251. 

كلية  ستيرماجمذكرة  ،الإداريالعام كهدف وقيد على نشاط الضبط  سليمان السعيد، النظام-4
 .6256الجزائر  ،جامعة جيجل قوق العلوم السياسية،الح
، كلية يرتماجسكرة مذ ،السعيد، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات سليماني-1

 .6221/6221 جامعيةالالحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو السنة 
، دراسة بلديات سهل بوادي لجماعات المحلية في حماية البيئةعبد المجيد رمضان، دور ا-2

العلوم السياسية تخصص إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، جامعة  ،يرتماجسبغرداية، مذكرة 
 .6252/6255سنة الجامعية ورقلة، ال

، كلية الحقوق العلوم السياسية يرتماجسمذكرة غلاي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، -9
 .6251/6251 السنة الجامعية ،بكر بلقايد تلمسان بوأجامعة  ،القسم العام

في  لضبط الإداري على المستوى المحليتوزيع الاختصاص في مجال ا ،حوة فريحة-2
 .6251، ، الجلفةيرتماجسذكرة الجزائر، م
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، الحقوق، الجزائركلية ، يرتماجسالطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، مذكرة سعاد،  ميمونة-9
 .6226/6221 السنة الجامعية

عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  ردارة، التشريعنوريدن -55
امعية جامعة سيدي بلعباس، السنة الجامعية الحقوق الج ير، كليةتماجس ، مذكرة5992
6221/6222. 

 كمال معيفي، آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير-56
دارة عامة، باتنة،   .6255قانون اداري، تخصص قانون اداري وا 

مقر التربص  ،اتمجي، تقني في الإعلام بر يرتماجسمذكرة  ،هيئات البلدية هروس حنان،-51
 .6222 والشؤون العامة، جيجلمديرية التنظيم 

 :سترامذكرات الم
قسم  ،سترامالآليات القانونية لحماية النظام العام في الجزائر مذكرة  ،احميدات كريمة  .5

ابن خلدون تيارت، السنة الجامعية  والعلوم السياسية، جامعةوالحقوق  الحقوق، كلية
6259/6252. 

أعمال الإدارة في حالات  والقضائية علىالرقابة البرلمانية  ،عبيدي ابتسام ،بن علا محمد .6
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة احمد دراية  الحقوق، كلية، قسم سترامالاستثنائية، مذكرة 

 .6259/6262ادرار، السنة الجامعية 
مذكرة  بوحميش نصيرة، بطاش سعاد، المسؤولية الإدارية عن أعمال الضبط الإداري،  .1

ماستر، تخصص علوم إدارية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن 
 .6251/6252خلدون تيارت، السنة الجامعية 

 إداري، كليةقانون  تخصص ،ماسترالجزائر، مذكرة  السلطات المركزية فيحفيظة عامر،   .1
 .6251 خيضر، بسكرةالحقوق، جامعة محمد 

، التنظيم الإداري في الجزائر، تخصص تسير إدارة ةهجير  خديجة، بلحاج يحميد  .1
ة مصطفي اسطنبول، جامع السياسية، الجماعات المحلية، مذكرة ماستر، في العلوم

 .6252/6259السنة الجامعية  معسكر،
النظام العام وطرق الرقابة القضائية عليها مذكرة ماستر، قسم  قادة، أساليب حفظخليفة   .2

 .6259/6252السنة الجامعية  م السياسية،والعلو الحقوق، كلية الحقوق 
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 :ملخصال
التوفيق بين النظام العام والحريات  إن الإدارة تملك في يدها الوسيلة التي تعتمد من خلالها إلى

والإجراءات صد به الأعمال قالعامة، والتي تتجسد في الضبط الصحي الإداري الذي ي
تقوم بها السلطات الإدارية المختصة بالمحافظة على الصحة  والمادية التيالقانونية  والأساليب

حيات واسعة من خلال العامة، وهذه السلطات سواء كانت وطنية أو محلية حيث تتمتع بصلا
، كما يقع على عاتقهم جراء أداء أعمالهم إلى مختلف صور وأنواع الرقابة والتنظيماتالقوانين 

 باعتبارهم هيئات إدارية.
 الكلمات المفتاحية:

 الرقابة القضائية  –وسائل الحماية  –الهيئات المحلية  –الهيئات المركزية  –الصحة العامة 
Abstract: 
The administration has in its hands the means through which it relies 
on reconciling public order and public freedoms, which is embodied in 

the administrative health control that blocks the actions, legal and 
material procedures and methods that the competent administrative 

authorities carry out to maintain public health, and these authorities are 
national. Or local, where they enjoy wide powers through laws and 
regulations, and they are responsible for performing their work into 

various forms and types of control as administrative bodies. 
key words: 
Public Health - Central Bodies - Local Bodies - Means of Protection - 
Judicial Oversight 

 
 


